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1 « نبذة عن المشاركين في التقرير:

صقر النور:

باحــث زائــر بمركــز دراســات الــرق الأوســط للعلــوم السياســية بجامعــة برلــن 
 .)IRGAC( ــا الحــرة، وبرنامــج حــوار الباحثــن لمؤسســة روزا لوكســمبورغ بألماني
فــي عــام 2013، حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي علــم الاجتمــاع مــن جامعــة 
ــوادي بمــر  ــوب ال ــكل مــن: جامعــة جن ــر بفرنســا. عمــل ســابقا ب باريس-نانت
والجامعــة الأمريكيــة ببــروت ومدرســة الدراســات العليــا للعلــوم الاجتماعيــة 
ــى  ــاذ إل ــش، والنف ــر والتهمي ــى: الفق ــة عل ــه البحثي ــتمل اهتمامات ــا. تش بفرنس
المــوارد، والانتفاضــات وحــركات الفلاحــن، الإيكولوجيــا السياســية والميــاه، 
والســيادة الغذائيــة. يكتــب بشــكل شــبه دوري للصحافــة فــي مواقــع المنصــة 
الصحفيــة ومــدى مــر. فــي عــام 2020 كان أحــد مؤسســي شــبكة شــمال 
افريقيــا والــرق الأوســط للانتقــال العــادل )RÉSEAU TANMO(. نــر فــي 
عــام 2022 مــع المعهــد العابــر للقوميــات )TNI( وشــبكة الســيادة الغذائيــة 
لشــمال افريقيــا كتيــب بعنــوان: »نحــو انتقــال عــادل فــي القطــاع الزراعــي 
بشــمال افريقيــا«. وصــدر لــه بالمشــاركة مــع محمــد رمضــان كتــاب »عيــش 
مرحــرح: الاقتصــاد السياســي للســيادة الغذائيــة فــي مــر«، عــن دار صفصافــة 

بالقاهــرة, 2021.

ريم سعد:

باحثــة متخصصــة فــي الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة مقيمــة بالقاهــرة، ولهــا 
الريفــي، كمــا  المجتمــع  الزراعــة وتحــولات  أكاديميــة فــي مجــالات  كتابــات 
أنهــا منخرطــة فــي المجــال العــام فــي ســياقات متنوعــة كمناهضــة عقوبــة 
الإعــدام ومشــجعة لســبل التعلــم غــر المؤسســي. عملــت ســابقًا بالجامعــة 
الأمريكيــة بالقاهــرة كأســتاذة مســاعدة للأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة وقبلهــا 
ــرة لمركــز دراســات الــرق الأوســط وقبلهــا كأســتاذة مشــاركة للبحــوث  كمدي

ــة. ــوث الاجتماعي ــز البح ــي مرك ف
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2 « تقديم المحررة:

فــي الرابــع و العشريــن مــن يونيــو 1992، أصــدر مجلــس الشــعب المــري قانــون 96\1992 بتعديــل 
بعــض أحــكام قانــون 178\1952. الأخــر هــو قانــون الإصــاح الزراعــي الأول أمــا تعديلاتــه فعرفــت 
ــدى  ــت ل ــة، وعرف ــي الزراعي ــي الأراض ــتأجر ف ــك والمس ــن المال ــة ب ــم العلاق ــون تنظي ــميًا بقان رس
الفلاحــن بقانــون طــرد المســتأجرين. أعطــى القانــون الجديــد مهلــة خمــس ســنوات انقضــت فــي 
الأول مــن أكتوبــر 1997 وهــو اليــوم الــذي فقــدت فيــه نحــو مليــون عائلــة أراض كانــوا حتــى صــدور 
القانــون يتمتعــون فيهــا بحيــازة آمنــة. الغالبيــة الســاحقة منهــم كانــوا مــن صغــار المزارعــن 

الفقــراء، وبفقــدان الأرض فقــدوا مصــدرًا رئيســيًا لرزقهــم ولأمانهــم الغذائــي أيضًــا. 

مــرَّ أكــر مــن ثلاثــن عامًــا علــى صــدور القانــون الــذي يعــد مــن أخطــر القوانــن التــي صــدرت فــي 
ــارًا  ــون آث ــذا القان ــري. كان له ــعب الم ــن الش ــع م ــاع واس ــى قط ــرًا عل ــا تأث ــارك وأكثره ــد مب عه
وخيمــة بعيــدة المــدى نشــعر بوطأتهــا الآن وإن كان العديــد منــا لا يــدرك علاقتهــا بهــذا القانــون 
الكارثــي المســؤول بشــكل كبــر عــن تفاقــم مشــكلة الفقــر الريفــي والبطالــة وأزمــة الغــذاء؛ حيــث 
ــي ومــع  ــا الغذائ ــى الأرض لضمــان أمنه ــة العظمــى مــن المســتأجرين تعتمــد عل ــت الغالبي كان
ــى أن  ــاوة عل ــظ ع ــكل باه ــار بش ــع الإيج ــة وارتف ــارات مفتوح ــوق الإيج ــت س ــع أصبح ــر الوض تغي
التعاقــد ليــس قانونيًــا أو مســجلا، بــل أصبــح النمــط الســائد هــو التأجــر لفــرة قصــرة تصــل إلــى 
موســم زراعــي واحــد. نتــج عــن ذلــك ابتعــاد المســتأجرين عــن زراعــة المحاصيــل الغذائيــة الرئيســية 
واتجاههــم إلــى المحاصيــل النقديــة التجاريــة بهــدف بيعهــا لتســديد قيمــة الإيجــار الباهظــة، هــذا 
إضافــة إلــى النتائــج البيئيــة الوخيمــة، والإضرار بحالــة الأراضــي الزراعيــة جــراء الاســتخدام المفــرط 
ــمدة  ــتخدام الأس ــن اس ــام ع ــر، والإحج ــول أك ــى محص ــول عل ــدف الحص ــة به ــمدة الكيماوي للأس

البلديــة المفيــدة للتربــة والتــي لا يظهــر أثرهــا إلا علــى المــدى الطويــل. 

كان تنظيــم العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر جــزءاً مــن قانــون الإصــاح الزراعــي الأول الــذى صــدر 
ــع الأراضــي المــزوع ملكيتهــا  ــى إعــادة توزي ــه عل ــم تقتــر أهميت ــذي ل فــي 9 ســبتمبر 1952، وال
خــارج الحــد الأقصــى المنصــوص عليــه فقــط، ولكــن الجانــب الأهــم والأكــر أثــرًا مــن القانــون كان 

مــا يتعلــق بتنظيــم العلاقــات الإيجاريــة. 

ومــع الوقــت، تزايــد تذمــر المــاك مــن هــذا الوضــع حيــث لــم يكــن باســتطاعتهم مثــا بيــع أرضهــم 
المحملــة بمســتأجرين دائمــن بســعر الســوق، أو تأجيرهــا للغــر بشــكل غــر رســمي وبســعر أعلــى 
كمــا كان يفعــل مــاك آخــرون ممــن كانــت أراضيهــم غــر مأهولــة »بالمســتأجرين الدائمــن«. لــم 
تناقــش المشــكلة بأيــة جديــة وكانــت القــوى السياســية فــي مجملهــا غــر رافضــة للقانــون فيمــا 

عــدا حــزب التجمــع واتحــاد الفلاحــن )تحــت التأســيس آنــذاك(،

لكــن اعتراضاتهــم ذهبــت أدراج الريــاح رغــم أن موقــف حــزب التجمــع لــم ينكــر وجــود إشــكالية 
خاصــة بالوضــع القائــم وقــدم اقتراحــات جديــة للتعامــل معهــا كان أهمهــا اقــراح انشــاء صنــدوق 
لإقــراض المســتأجرين بغــرض شراء الأراضــي مــن المــاك بســعر الســوق ثــم تقســيط الســعر علــى 

فــرة طويلــة.
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ــي  ــر الاقتصــادي و التكيــف الهيكل ــون مــع فــرة مــا يعــرف بسياســيات التحري تزامــن صــدور القان
تحــت توجيــه و ضغــوط صنــدوق النقــد الدولــي، ورغــم أن إلغــاء قانــون الإيجــارات و »تحريــر« ســوق 
ــا مــع هــذه السياســات إلا أن القانــون لــم يصــدر بدافــع ضغــوط  الأراضــي الزراعيــة تماشــى تمامً
خارجيــة بــل بمصالــح داخليــة لمــاك أراض أرادوا اســتعادتها. يذكــر أن القانــون صــدر عــن مجلــس 
شــعب امتــأ بالمــاك ولــم يكــن بــه مســتأجر واحــد. ويذكــر أيضًــا أن القانــون صــدر دون أي دراســات 
ودون حتــى وجــود قاعــدة بيانــات عــن حجــم المتضرريــن، ناهيــك عــن الأخــذ فــي الاعتبــار أيــة 
وســائل لتلافــي الأضرار الوخيمــة التــي طالتهــم. عوضًــا عــن ذلــك، تــم توظيــف الصحــف الحكوميــة 
لممارســة الضغــط الجماعــي، كمــا تــم توظيــف الشريعــة الإســامية حيث دُعِــيَ مفتــي الجمهورية 
وشــيخ الأزهــر لجلســة مجلــس الشــعب التــي تمــت فيهــا مناقشــة القانــون وأعلــن فتحــي سرور أن 
المفتــي وشــيخ الأزهــر قــررا أن قانــون الإصــاح الزراعــي كان باطــاً شرعًــا لأن عقــود الإيجــار كانــت 

غــر محــددة المــدة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن نفــس المبــدأ القانونــي القاضــي باحــرام حــق الملكيــة، ونفــس الاهتمــام 
الاقتصــادي بـــ »تحريــر الســوق« ونفــس المبــدأ الشرعــي القاضــي ببطــان العقــد غير محــدد المدة، 
جميعهــا تنطبــق بحذافيرهــا علــى الوضــع الخــاص بالعلاقــة الإيجاريــة للمســاكن فــي المــدن 
الكــرى، حيــث يشــغل هــذه المســاكن مســتأجرون دائمــون يدفعــون أجــورًا ضئيلــة وثابتــة. إلا أن 
ــف لســببين رئيســيين، الأول هــو  ــت مــع مزارعــي الري ــم تســتبح ســكان المــدن كمــا فعل ــة ل الدول
ــث الوضــع الطبقــي،  ــى طرفــي النقيــض مــن حي أن مســتأجري ومالكــي المســاكن لا يقفــان عل
كمــا هــو الحــال فــي الأراضــي الزراعيــة، حيــث أن عــددًا كبــرًا مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى والأثريــاء 
يســتفيدون مــن ثبــات إيجــار المســاكن فــي المــدن علــى عكــس الوضــع فــي حالــة الأراضــي الزراعية. 
أمــا الســبب الثانــي فيتضمــن اختــاف طبيعــة النشــاط الاحتجاجــي بــن الريــف والحــر، حيــث أنــه 
مــن الســهل علــى الحكومــة الســيطرة علــى احتجاجــات بعــض القــرى هنــا أو هنــاك لكنهــا تعمــل 

ألــف حســاب لاحتمــالات خــروج ســكان المــدن إلــى الشــوارع.

هكــذا، وبضربــة واحــدة تــم إفقــار وتهميــش مــا يقــرب مــن 10% مــن ســكان مــر عــن 
ــارك واســتخدمها بنفــس الطريقــة فــي جبهــات أخــرى  طريــق آليــات احترفهــا نظــام مب

عديــدة.
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محو آثار الإصلاح الزراعي والإزدراء الاجتماعي 

للمستأجرين الزراعيين 

"إنتاج القانون واشكال مقاومته"

ــاره العميقــة بعيــدة المــدى علــى قطــاع واســع مــن الشــعب  ــون رقــم 96 وآث ــة القان رغــم أهمي
المــري، إلا أن الاهتمــام بــه لــم يســتمر بعــد حالــة الترقــب والاحتقــان خــال المرحلــة الانتقاليــة 
منــذ صــدور القانــون والتــي وصلــت إلــى ذروتهــا مــع عمليــة إخــاء المســتأجرين بنهايــة المهلــة 
ــرك  ــام وت ــاش الع ــرة النق ــن دائ ــوع م ــرج الموض ــة خ ــة الأزم ــرور لحظ ــد م ــر 1997. فبع ــي أكتوب ف
المســتأجرون المطــرودون بمفردهــم ليواجهــوا مصيرهــم. وهنــا تأتــي أهميــة هــذا التقريــر الــذي 
ــة صــدوره وتطبيقــه بالســياق  ــاط عملي ــون ويوضــح ارتب ــب المتعلقــة بالقان ــاول كافــة الجوان يتن
السياســي الســائد فــي فــرة التحــول النيوليبرالــي، حيــث تداخلــت الاختيــارات الاقتصاديــة للســلطة 

مــع المصالــح السياســية والطبقيــة لشريحــة اجتماعيــة صغــرة عــددًا ولكنهــا واســعة التأثــر. 

يضــم التقريــر قســمين رئيســيين، يركــز القســم الأول علــى قانــون 96 بصفتــه الحلقــة الأخــرة مــن 
ــا  ــه. أم ــون وأهميت ــون القان ــاول مضم ــا يتن ــي 1952، كم ــه ف ــذ بدايت ــي من ــاح الزراع ــة الإص قص
القســم الثانــي فيتنــاول الــراع حــول القانــون وتبعاتــه فــي ثلاثــة مجــالات: الجــدل السياســي خــال 
عمليــة إصــدار القانــون، والــراع علــى الأرض بعــد إقــرار القانــون، وأخــرًا الــراع القضائي بعــد إقرار 
القانــون. تتكامــل هــذه الأجــزاء لتشــكل صــورة تفصيليــة وشــاملة لمضمــون القانــون وســياقاته 
وتبعاتــه المختلفــة، كمــا أنهــا أيضًــا تعكــس فــي مجملهــا فكــرة مركزيــة فــي التقريــر والتــي 
يلخصهــا مفهــوم »الازدراء الاجتماعــي« الــذي اختــار الباحــث أن يختــم بــه التقريــر. يــرى الباحــث أن 
هــذا المفهــوم يســاعدنا فــي فهــم العلاقــة بــن أجهــزة الدولــة والمســتأجرين، وفــي تفســر أداء 
الســلطة خــال مراحــل إصــدار القانــون وتطبيقــه، كمــا يؤكــد الباحــث علــى أن المقصــود بــالازدراء 
الاجتماعــي هنــا لا يقتــر علــى الازدراء الظاهــري المتمثــل فــي النظــرة الدونيــة للفلاحــن، لكنــه 
يشــمل بقــدر أكــر أشــكال قــد تكــون أقــل وضوحًــا وإنمــا أعمــق تأثــرًا تتمثــل فــي إقصائهــم التــام 
وعــدم أخذهــم فــي الاعتبــار واســتبعادهم حتــى مــن سرديــة تاريــخ الحركــة الاجتماعيــة المصريــة.

يقــدم القســم الأول خلفيــة تاريخيــة ضروريــة منــذ صــدور قانــون الإصــاح الزراعــي الأول بعــد 
نحــو ســتة أســابيع فقــط مــن تولــي الضبــاط الأحــرار الحكــم وحتــى صــدور قانــون 96. ومــن أهــم 
ــن  ــي انتقــدت قوان ــة الت مــا ورد فــي هــذا الجــزء هــو الاشــتباك مــع الآراء السياســية والأكاديمي
الإصــاح الزراعــي بدعــوى أنهــا لــم تكــن جذريــة بمــا يكفــي ولــم يســتفد منهــا ســوى نســبة قليلــة 
ــي  ــى نســبة الأرض الت ــه عل ــذي يقــر تحليل ــرأي ال ــور هــذا ال ــر الن مــن الفلاحــن؛ إذ يعــارض صق
صــودرت ونســبة المنتفعــن مــن إعــادة توزيعهــا ولا يأخــذ فــي الحســبان الشــق الأهم مــن قوانين 
الإصــاح الزراعــي والمتعلــق بتنظيــم العلاقــة الإيجاريــة وتحديــد قيمتهــا بســبعة أمثــال الضريبــة 
ومنــع طــرد المســتأجرين، فــرى الباحــث أن إعــادة تعريــف مفهــوم الحيــازة لتشــمل المســتأجرين 
قــد مَثّــل »ثــورة حقيقيــة فــي مفهــوم الملكيــة.« هــذا بالطبــع فضــاً عــن التأثــر الواســع لتنظيــم 
العلاقــات الإيجاريــة التــي كانــت تمثــل فــي ذلــك الوقــت 60% مــن حجم اســتغلال الأراضــي. وبالنظر 
ــخت علــى مــدى طويــل  إلــى ذلــك يصبــح واضحًــا لمــاذا يعــد قانــون 96 انقلابًــا علــى مكتســبات رُسِّ

ولمــاذا شــاع مصطلــح »الإصــاح الزراعــي المضــاد« فــي الأدبيــات التــي تناولتــه بالبحــث. 

yyy
Placed Image
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ــر أشــكال الــراع التــي صاحبــت إصــدار القانــون وتطبيقــه مــن  يتنــاول القســم الثانــي مــن التقري
خــال التركــز علــى ثــاث مجــالات هــي النقــاش السياســي فــي المجــال العــام والــراع الاجتماعــي 
علــى الأرض والــراع فــي ســاحات القضــاء. ورغــم بديهيــة القــول بــأن عمليــة إصــدار التشريعــات 
ــا بحاجــة دائمــة إلــى التذكــر بهــذا  والقوانــن لا تحــدث فــي فــراغ ولا فــي مجــال مســتقل، إلا أنن
ــذي يــرح كيــف لعبــت علاقــات القــوة دورهــا مــن  ــي أهميــة هــذا الجــزء ال ــا تأت الأمــر. ومــن هن
أجــل إصــدار القانــون وبهــذا الشــكل. كمــا أننــا ســنتعرف علــى الآليــات التــي اســتُخدِمَت، وتقســيم 
الأدوار بــن الفاعلــن المختلفــن مــن جانــب الســلطة السياســية والمتحالفــن معهــا مــن أصحــاب 
ــة، كمــا ســنتعرف علــى أشــكال المقاومــة مــن جانــب الفلاحــن المضاريــن.  المصالــح الاقتصادي
ــق  ــه توثي ــا لكون ــه مهــم أيضً ــون فإن ــة هــذا الأمــر بالنســبة لدراســة هــذا القان ــب أهمي ــى جان وإل
ــوى  ــات الق ــي دور علاق ــكل جل ــر بش ــد ظه ــارك. وق ــد مب ــي عه ــية ف ــة السياس ــة الممارس لطبيع
غــر المتكافئــة فــي مجــال النقــاش السياســي العــام خاصــة فــي عمليــة التمهيــد التــي ســبقت 
إصــدار القانــون، إذ تــم توظيــف الصحــف الحكوميــة لممارســة الضغــط الجماعــي عــن طريــق رســم 
صــور نمطيــة كاريكاتوريــة للمــاك والمســتأجرين لخدمــة موقــف المــاك. فتــم تصويــر الفلاحــن 
ككســالى يســهرون للصبــاح لمشــاهدة أفــام الفيديــو ويهجــرون الأراضــي كــي يســافروا إلــى الخــارج 
ليقتنــوا ســلعًا اســتهلاكية أكــر، واســتخدمت تلــك الصــورة كدليــل للظلــم الواقــع على كبــار الملاك. 
وعلــى النقيــض، مثــل كبــار المــاك فــي صــورة أبنــاء الطبقــة الوســطى المعوزيــن، ولكــن باحترام و 
الذيــن لا حيلــة لهــم إزاء الاضطهــاد الــذي يتعرضــون لــه مــن قبــل طغــاة عديمــي الرحمــة. وكانــت 
عمليــة تكويــن هــذه الصــورة وإبرازهــا كحقيقــة إحــدى أدوات الضغــط التــي اســتخدمها المــاك 
لتغيــر القانــون. كمــا يتطــرق صقــر النــور أيضًــا إلــى دور مجلــس الشــعب والــذي انحــاز بشــكل كامــل 
ــس، كمــا  ــل فــي المجل ــم يكــن لهــم أي تمثي ــن ل ــى حســاب المســتأجرين الذي ــب المــاك عل لجان
ــة  ــر اللجن ــث اســتند تقري ــون حي ــر القان ــف الشريعــة الإســامية لتمري ــم توظي ــف ت ــاول أيضــا كي تن
ــوى  ــى فت ــة إل ــة الشــئون الدســتورية والقانوني ــب لجن ــري ومكت ــة الزراعــة وال المشــركة مــن لجن

مفتــي الجمهوريــة بــأن عقــود الإيجــارات الزراعيــة لا بــد أن تكــون محــددة المــدة. 

ويعتــر النقــاش الخــاص بالــراع الميدانــي علــى الأرض مــن أهــم أجــزاء التقريــر حيث يوثق لأشــكال 
المقاومــة الفلاحيــة التــي شــهدتها الفــرة الانتقاليــة والفــرة بعــد تطبيــق القانــون. وقــد واجهــت 
ــد مــن  ــف المــري ســقوط العدي الســلطة هــذه الاحتجاجــات بعنــف شــديد وشــهدت أنحــاء الري
الضحايــا كمــا اعتقــل عــدد كبــر مــن الفلاحــن. ويشــر التقريــر إلــى تزامــن هــذه الحركــة الاحتجاجيــة 
الفلاحيــة مــع المواجهــات ضــد الجماعــات التكفيريــة ومــا صاحــب ذلــك مــن إحــكام القبضــة 
الأمنيــة علــى القــرى والمــدن فــي كافــة المحافظــات والإســكات العنيــف لــكل أشــكال المعارضــة. 
ويــرى صقــر النــور أن حركــة الاحتجــاج الفلاحيــة هــذه يمكــن اعتبارهــا نــواة للحركــة الاجتماعيــة التــي 

رافقــت الثــورة المصريــة فــي 2011.

وأخــرا يتعــرض التقريــر لــدور القضــاء فــي تثبيــت دعائــم القانــون بعــد صــدوره، ويتنــاول هــذا 
ــى المســار القانونــي يعــد اســتكمالً  الجــزء نقطتــن أساســيتين أولهمــا أن لجــوء المســتأجرين إل
ــة الإخــاء  ــاشرة بعــد عملي ــدأوا فــي رفــع الدعــاوى مب ــون وقــد ب ــي ضــد القان لنضالهــم الميدان
واســتعادة المــاك للأراضــي، وثانيهمــا هــو تنــاول التقريــر بالتفصيــل موقــف المحكمة الدســتورية 
الــذي تماهــى مــع موقــف الســلطة مشــرًا إلــى أن الــدور السياســي للمحكمــة الدســتورية وتبنيهــا 
لسياســات الــدول للخصخصــة والتحــول النيوليبرالــي لــم يتعلــق فقــط بالمســتأجرين الزراعيــن 

ــه.  ــي فــي كافــة مراحل ــا لمســار التحــول النيوليبرال ــل كان مرافقً والفلاحــن، ب
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3 « المقدمة

فــي 1992 ومــع حلــول الذكــرى الأربعــن علــى قانــون الإصلاح الزراعــي الأول لعــام 1952، أقر مجلس 
ــون رقــم 178 لســنة  ــل بعــض أحــكام المرســوم بقان ــون رقــم 96 لســنة 1992 بتعدي الشــعب القان
1952 بالإصــاح الزراعــي، المعــروف بقانــون تنظيــم العلاقــة الإيجاريــة بــن المالــك والمســتأجر أو 
قانــون تحريــر أســعار الإيجــارات الزراعيــة، والــذي رفــع الإيجــارات مــن 7 إلــى 22 ضعــف الضريبــة 
العقاريــة علــى الأراضــي خــال فــرة انتقاليــة مدتهــا ٥ ســنوات، بعدهــا منــح مــاك الأراضــي الحــق 
فــي إخلائهــا مــن المســتأجرين وإخضــاع عقــود الإيجــار بعدهــا للقانــون المدنــي، أي لقــوى العــرض 
والطلــب فــي الســوق الحــرة. دق هــذا القانــون مســمارًا غائــرًا فــي نعــش »قانــون الإصــاح الزراعي« 
ــار الكثــر مــن  المترهــل، كمــا مثــل القانــون أيضًــا ضربــة موجعــة جــدًا للمســتأجرين وأسرهــم وأث

الجــدل والــراع الاجتماعــي الــذي لعــب القضــاء فيــه دورًا محوريًــا.

ــا الحكــم بعــدم دســتورية  فــي مــارس 1998، أودع الســيد يوســف حافــظ مصطفــى دعــوى طالبً
ــل أحــكام  ــون رقــم 96 لســنة 1992 بتعدي ــى مــن المــادة 33 مكــرر )ز( مــن القان نــص الفقــرة الأول
قانــون رقــم 178 لســنة 1952 بشــأن الإصــاح الزراعــي، والتــي تشــر إلــى إنهــاء كافــة عقــود الإيجــار 
ــى الدعــوى وإحــدى عــر  ــة 1997/96. بعــد مــرور عــر ســنوات عل الزراعــي بانتهــاء الســنة الزراعي
ــر 2008 برفــض الدعــوى لأن النــص لا  ــخ 13 يناي ــون، حكمــت المحكمــة بتاري ســنة علــى نفــاذ القان
ــم  ــا. لكــن حكــم المحكمــة الدســتورية ل ــل لاحقً ــف نصــوص الدســتور كمــا ســنشرح بالتفصي يخال
ــر 2020 أرســل رئيــس مجلــس إدارة  ينــه النقاشــات حــول قانــون المالــك والمســتأجر. ففــي 6 أكتوب
الهيئــة العامــة للإصــاح الزراعــي خطابًــا إلــى مجلــس الدولــة بخصــوص القيمــة الإيجاريــة للأراضــي 
التابعــة للهيئــة والتــي تؤجرهــا للفلاحــن وفــق قوانــن الإصــاح الزراعــي لثــورة يوليــو يســأل إذا 
كانــت ستســتمر بقيمــة 7 أضعــاف الضريبــة أم 22 ضعــف أم ســيتم تحريرهــا لتخضــع للســوق مثــل 
ــأن القيمــة  ــر 2021 ب ــخ 27 فبراي ــة بتاري ــس الدول ــة لأفــراد خاصــة. وجــاء رد مجل الأراضــي المملوك
ــون  ــق عليهــا قان ــة العامــة للإصــاح الزراعــي ينطب ــة للأراضــي الواقعــة تحــت إدارة الهيئ الإيجاري
المالــك والمســتأجر، وبذلــك تقــدر أجرتهــا بأجــرة المثــل وفقًــا للقانــون المدنــي والتــي تحــدد بقــوى 
الســوق والعــرض والطلــب. أثــار قانــون المالــك والمســتأجر إذًا الكثــر مــن الجــدل والنقــاش والصراع 
ــزال حــاضًرا فــي  ــا لاي ــدوا أنهــا أطــول مــن المتخيــل فحتــى الآن وبعــد مــرور ثلاثــن عامً لمــدة يب

ســاحات القضــاء ولاتــزال آثــاره الاجتماعيــة والاقتصاديــة حــاضرة فــي الريــف المــري.

نحــاول فــي هــذه الدراســة العــودة مجــددًا إلــى عمليــات إنتــاج القانــون، والحاضنــة الأيديولوجيــة 
والطبقيــة لــه، والجــدل الــذي أثــر حولــه وآثــاره، وكيــف لعــب القضــاء دورًا مركزيًــا فــي تصفيــة أحــد 
أهــم مكاســب فقــراء الفلاحــن مــن ثــورة يوليــو إن لــم يكــن أهمهــا. تنقســم الدراســة إلــى ثلاثــة 
أقســام، فــي القســم الأول ســنتناول الإصــاح الزراعــي: كيــف بــدأ وإلــى مــا انتهــى، وصــولً لإقــرار 
ــي الجــدل الاجتماعــي والسياســي  ــك والمســتأجر. فيمــا ســنتناول فــي القســم الثان ــون المال قان
ــى صفحــات الصحــف أو فــي  ــذي دار فــي المجــال العــام ســواء عل ــون وال ــي حــول القان والقضائ
الشــوارع، كمــا ســنتناول فــي القســم الثالــث دور المنظومــة القضائيــة ورؤيتهــا وكيــف أثــرت فــي 

إنفــاذ القانــون.



4 « الإصلاح الزراعي:
كيف بدأ وإلى ما انتهى؟ 	
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أ  « تاريخ موجز للإصلاح الزراعي والإصلاح 

الزراعي المضاد

يحتــل الإصــاح الزراعــي مكانــة مركزيــة فــي قــرارات وسياســات الحقبــة الأولــى لنظــام يوليــو؛ فقــد 
أعُلِــن عــن القانــون بعــد 45 يومًــا مــن قيــام تنظيــم الضبــاط الأحــرار بطــرد الملــك وتعيــن حكومــة 
جديــدة.1 كانــت ســلطة يوليــو الوليــدة تســعى عــر هــذا القانــون إلــى تقليــص ســلطة طبقــة كبــار 
المــاك المرتبطــن بالقــر والأحــزاب الليبراليــة البرجوازيــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى الحصــول 
علــى بطانــة شــعبية مــن الفلاحــن. فقــد مثّــل الفلاحــون الصغــار والمســتأجرون وعمــال الزراعــة 
فــي ذلــك الوقــت شريحــة عريضــة مــن المصريــن الأكــر عــددًا والأقــل تنظيمًــا والأشــد بؤسًــا، ممــا 

جعلهــم فئــات مناســبة لتكويــن حاضنــة شــعبية للنظــام الوليــد.

رغــم الأثــر العميــق الــذي تركتــه قوانــن الإصــاح الزراعــي فــي الريــف المــري والزراعــة المصريــة، 
إلا أنــه اســتنادًا إلــى مســألة إعــادة التوزيــع للأراضــي، فقــد يميــل العديــد مــن الباحثــن إلــى وصــف 
القانــون بعــدم الجذريــة. يوضــح فتحــي عبــد الفتــاح2 فــي كتابــه »الناصريــة وتجربــة الثــورة مــن 
ــا حتــى بمقاييــس  أعلــى المســألة الزراعيــة« علــى ســبيل المثــال، أن القانــون لــم يكــن جذريًّ
ــا  ــة إصلاحً ــات المتحــدة الأمريكي ــه هــذه الإجــراءات؛ فقــد دعمــت الولاي ــذي اتخــذت في العــر ال
شــبيهًا فــي اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا أن البنــك الدولــي قــد وصــف القانــون بأنــه 
ليبرالــي وتوافقــي. فقــد أدى القانــون إلــى إعــادة توزيــع 13% مــن مســاحة الأراضــي، واســتفاد مــن 

عمليــات إعــادة التوزيــع 19٪ فقــط مــن الفلاحــن. 

كمــا أقــر القانــون الأول للإصــاح الزراعــي تعويضــات المــاك؛ إذ تنــص المــادة الخامســة مــن 
القانــون رقــم 178 لســنة 1952 علــى:

ــض  ــي تعوي ــق ف ــون، الح ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــه، وفقً ــى أرض ــة عل ــتولت الحكوم ــن اس ــون لم »يك
يعــادل عــرة أمثــال القيمــة الإيجاريــة لهــذه الأرض، مضافًــا إليهــا قيمــة المنشــآت والآلات الثابتة 
وغــر الثابتــة والأشــجار، وتقــدر القيمــة الإيجاريــة بســبعة أمثــال الضريبــة الأصليــة المربوطــة بهــا 
ــان  ــب الأطي ــام لضرائ ــر الع ــي التقدي ــة ف ــذه الضريب ــا ه ــت عليه ــن الأرض ربط ــم تك ــإذا ل الأرض، ف
ــا واحــدًا  المعمــول بــه منــذ أول ينايــر ســنة 1949 لبوارهــا، أو ربطــت بضريبــة لا تجــاوز فئتهــا جنيهً

للفــدان، يتــم تقديــر ثمنهــا بمعرفــة اللجنــة العليــا لتقديــر أثمــان أراضــي الدولــة«.

1 . فتحي عبد الفتاح، الناصرية وتجربة الثورة من أعلى المسألة الزراعية. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1987.
2. فتحي عبد الفتاح، 1987، مرجع سابق.
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أي ان التعويــض كان يعــادل تقريبًــا ســبعين ضعفًــا للضريبــة العقاريــة، التــي كانــت تقــدر فــي عــام 
ــارب  ــة تق ــى الأرض قيم ــض عل ــل التعوي ــك يص ــدان، بذل ــنويًاِ للف ــات س ــة جنيه ــي ثلاث 1949 بحوال
ــا فــإن  ــار أن ثمــن الفــدان كان يعــادل نحــو 400 جنيهً ــا فــي الاعتب ــا للفــدان، وإذا أخذن ال 210 جنيهً
ــى  ــن عل ــزام الفلاحــن الحاصل ــم إل ــا ت ــا.3 أيضً ــت نصــف قيمــة الأرض تقريب ل التعويضــات قــد مثَّ
ــزمِ الفلاحــون المنتفعــون مــن  ــون، ألُ ــا للمــادة 11 مــن القان أراضــي بدفــع ثمــن الأراضــي، فوفقً
إعــادة التوزيــع بدفــع ثمــن الأرض بمــا يســاوي مبلــغ التعويضــات التــي قررتــه الحكومــة لكبــار 
ك، وبفائــدة ســنوية قدرهــا 3% ويضــاف إليهــا 15% نفقــات توزيــع، وأن يســدد ثمــن الأرض  المُــاَّ
بالتقســيط علــى مــدار ثلاثــن عامًــا. وقــد خفــف التعديــل الصــادر عــام 1958 الفائــدة مــن 3% إلــى 
1.5%4، ثــم بعــد ذلــك صــدر تعديــل آخــر عــام 1961 عــر قانــون 128 الــذي قــرر خفــض المبلــغ الــذي لــم 
يســدد إلــى النصــف، وخفــض الفائــدة الســنوية إلــى النصــف أيضًــا، وفــي عــام 1964 عــر قانــون 138 
تــم خفــض المبلــغ إلــى الربــع.5 ويوضــح فتحــي عبــد الفتــاح أيضًــا، أنــه فــي حــالات إصلاحــات زراعيــة 
فــي دول اشــراكية أخــرى لــم يحصــل المــاك علــى تعويضــات مقابــل انــزاع الأراضــي منهــم وقــد 
صــدر فــي عــام 1964 قانــون رقــم 104 ألغــى دفــع التعويضــات أي بعــد 12 عــام مــن القانــون الأول.6

حدثــت محــاولات متتاليــة لتعميــق آثــار القانــون، ففــي عــام 1961، تــم إصــدار قانون الإصــاح الزراعي 
الثانــي )قانــون 27 لســنة 1961( والــذي خفــض ســقف الملكيــة مــن 300 إلــى 100 فــدان لــكل أسرة. 
بعــد ذلــك خُفِــضَّ ســقف الملكيــة إلــى 50 فــدان لــكل أسرة عــام 1969، لكــن وفقًــا لعبــد الفضيــل 
ــا. وبشــكل عــام، فــي إطــار قوانــن الإصــاح الزراعــي  فــإن هــذا التخفيــض الأخــر لــم يطبــق فعليًّ
المختلفــة التــي تــم إقرارهــا وتنفيذهــا مــا بــن 1952 و 1970، أعيــد توزيــع مســاحة إجماليــة 950000 
فــدان انتقلــت مــن يــد إلــى يــد أخــرى فــي هــذه الفــرة، أي نحــو 15% مــن الأراضــي المنزرعــة آنذاك.7

رغــم أن نســبة الأراضــي المعــاد توزيعهــا، والتــى مثلــت حوالــي 15٪ مــن جملــة الأراضــي المنزرعــة، 
ــرد  ــد المط ــال التحدي ــن خ ــة م ــة الإقطاعي ــص الملكي ــى تقلي ــه أدى إل ــدودة إلا أن ــدو مح ــد تب ق
لســقوف الملكيــة الزراعيــة.8 كمــا أن مصــادرة أمــاك الأسرة الحاكمــة وحــل الأوقــاف الأهليــة 
ــل   ــة، و فــي المقاب ــص مــن نفــوذ هــذه الفئ ــى المســتحقين قلَّ ــان الموقوفــة عل ــع الأطي وتوزي
اســتفادات قطاعــات الملكيــة المتوســطة مــن عمليــة إعــادة التوزيــع، وذلــك عــن طريــق الــراء 
ــون  ــا للقان ــدة طبقً ــاء فــرة الســماح لهــم بالتــرف فــي الأمــاك الزائ ــار المــاك فــي أثن مــن كب
ــا العُمَــد والأعيــان فــي معظــم القــرى  الأول، وهــي الشريحــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا تاريخيًّ

3. محمود عبد الفضيل، التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري 1952- 1970: دراسة في تطور 
المسألة الزراعية في مصر. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978، القاهرة. ص 18.

4. فتحي عبد الفتاح، 1987 مرجع سابق، ص 41.
5. لجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة، القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض احكام 

قانون الإصلاح الزراعي، العدد 69، 24 مارس، 1964
6. فتحي عبدالفتاح, 1987, المرجع السابق، ص 47.

7. محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص 21.
8. تطور الحد الأقصى للملكية على النحو التالي منذ 1952:

- حدد قانون رقم 187 لسنة 1952 )قانون الإصلاح الزراعي) الحد الأقصى لملكية الأسرة ب 200 فدان للأسرة(  الأب 
والأم والأولاد القصر )وأجاز القانون لمن يملك أكثر من ذلك أن يتصرف في خلال خمس سنوات لصغار الزراع بما 

 لا يقل عن فدانين أو يقل عن خمسة أفدنة.
- القانون رقم 127 لسنة 1969 أضاف الأراضي الصحراوية والبور إلى الحد الأقصى، حيث كانت مستثناة في القانون 

 الأول.
- خفض قانون 50 لسنة 1969 الحد الأقصى للملكية إلى 50 فدان، وملكية الأسرة إلى 100 فدان.
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المصريــة.9 وبالتالــي يتضــح أن القانــون أدى بشــكل كبــر إلــى إعــادة تشــكيل علاقــات القــوة 
ــره. ــة أث ــرى محدودي والســلطة داخــل المجتمــع المــري بشــكل كبــر علــى عكــس الآراء التــي ت

أمــا الأثــر الأكــر عمقًــا علــى بنيــة علاقــات الإنتــاج والقــوة فــي الريــف، فقــد كانــت العلاقــات 
الإيجاريــة التــي مثّلــت فــي ذلــك الوقــت 60% مــن حجــم اســتغلال الأراضــي ومثلــت مركــز احتجاجــات 
الفلاحــن خــال العقديــن الســابقين لحركــة يوليــو. كانــت الإيجــارات الزراعيــة مصــدر ريــع أساســي 
ــق  ــة وتحقي ــت الإيجــارات الزراعي ــة المقيمــة بالعاصمــة. وأحــدث تثبي ــة والبرجوازي للنخــب الحضري
ــاذ  ــات النف ــوم وآلي ــي مفه ــاج وف ــات الإنت ــي علاق ــا ف ــرًا جذريً ــتاجرين تغ ــاري للمس ــان الايج الأم

ــف المــري. للأراضــي بالري

تنــاول القانــون الأول للإصــاح الزراعــي مســألة الإيجــارات الزراعيــة فــي خمســة مــواد مــن المــادة 
32 إلــى المــادة 37. أهــم مــا جــاء فــي هــذه المــواد هــو تحديــد القيمــة الإيجاريــة للأراضــي 
ــم العلاقــة  ــل هــام فــي تنظي ــرٍي تعدي ــان، وقــد أجُ ــى الأطي ــة عل ــال الضريب ــة بســبعة أمث الزراعي
الإيجاريــة يحــول دون طــرد المالــك للمســتأجر مــا دام يــزرع الأرض ويقــوم بالواجبــات المنصــوص 
عليهــا فــي عقــد الإيجــار. كمــا اســتحدث القانــون رقــم 52 لعــام 1966 منــع طــرد المســتأجر حتــى 
ــورِّث  ــه أن ي ــود العقــد فــي فــرة الإيجــار الســابقة، ول ــم يحــرم بن إذا انتهــت مــدة الإيجــار، إلا إذا ل
زراعــة الأرض بــرط امتهــان أحــد الورثــة مهنــة الزراعــة. أمــا المســتأجرون نظــر تقســيم المحصــول 
)المســتأجرون بنظــام المشــاركة أو المزارعــة( فقــد تبنــى القانــون تقســيمًا متســاويًا فــي التكاليــف 
والانتفــاع مــن المحاصيــل بــن المالــك والمــزارع. كمــا منــح القانــون المســتأجرين بطاقــات حيــازة 
ــر هــذه الإجــراءات هــو  زراعيــة وأعطاهــم حــق التصويــت فــي الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة.كان أث
تعديــل العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر، وإعطــاء المســتأجر قــوة، وتدعيــم موقفــه فــي مواجهــة 
ســلطة المالــك، وإعــادة وضــع ضوابــط وقواعــد للتعاقــد فيمــا يخــص العلاقــة بــن المســتأجرين 
ومــاك الأراضــي الزراعيــة. اكتســب المســتأجرون ضمــان الاســتمرار فــي عمليــة الإنتاج علــى المدى 
الطويــل، وعــزز ذلــك نقــل الحيــازة الزراعيــة للورثــة. كمــا أدى تحديــد قيمــة إيجــار الأراضــي الزراعيــة 

ك. إلــى منــع المضاربــات والاســتغلال مــن قبــل المُــاَّ

تمثــل المــواد الخاصــة بتنظيــم العلاقــة الإيجاريــة ثــورة حقيقيــة فــي مفهــوم الملكيــة، وإعــادة 
تعريــف للمنظومــة الحقوقيــة حــول اســتخدام الأراضــي الزراعيــة. فقــد أعيــد تعريــف مفهــوم 

ــي: ــون رقــم 84 لســنة 1962 علــى النحــو التال ــازة فــي قان الحي

»يعتبر حائزًا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضًا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه«10.

يتضــح هنــا عــر هــذا التعريــف الواســع للحيــازة مــدى الاخــراق لمفهــوم الملكيــة الفرديــة. فــي هذا 
ــة بــن قوانــن الإصــاح  ــة بأنهــا الأكــر ثوري ــار مــواد تنظيــم العلاقــات الإيجاري الإطــار يمكــن اعتب

الزراعــي والأكــر انصافًــا لمــن يزرعــون الأرض.

9. استطاعت هذه الفئات بنفوذها التقليدي في القرى أن تصبح الوريث لكل الامتيازات التي كان يتمتع بها كبار 
الملاك، فسيطرت على الجمعيات، وأصبح لها الوزن الأقوى داخل المؤسسات الائتمانية، انظر فتحي عبد الفتاح، 

مرجع سابق ص 26.
10. الجريدة الرسمية، العدد 108، قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة، قانون رقم 84 لسنة 1962 الخاص بنظام 

بطاقات الحيازة الزراعية، مايو 1962.
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فيمــا يتعلــق بتحســن ســبل العيــش لســكان الأريــاف خــال الفــرة الأولــى مــن نظــام يوليــو، يشــر 
الباحــث الاقتصــادي الكبــر ريــاض الغنيمــي11 إلــى أنــه علــى مــدار 14 عامــاً )1951 – 1965(، انخفضــت 
معــدلات الفقــر الريفــي فــي مــر مــن حوالــي 50% إلــى 24% مــن المواطنــن. كمــا حققــت 
الدولــة مكاســب للخزانــة العامــة مــن جــراء اصــاح العلاقــة الإيجاريــة وإعــادة توزيــع الأراضــي علــى 
الفلاحــن؛ فقــد أدت إعــادة تقنــن الضرائــب علــى الأطيــان إلــى ارتفــاع حصيلــة ضريبــة الأطيــان من 
5.8 مليــون جنيــه عــام 1952 إلــى 21.8 مليــون جنيــه عــام 1967، كمــا بلغــت حصيلــة الأمــوال التــي 
تــم جمعهــا فــي صــورة أقســاط مــن الفلاحــن المنتفعــن مــن عمليــات إعــادة توزيــع الأراضــي 

نحــو 8.2 مليــون جنيــه.12

ومــع تولــي الســادات الحكــم، بــدأ عــر جديــد للزراعــة المصريــة.13 ففــي أكتوبــر 1971، أصــدر الرئيــس 
قــرارًا بتعويــض الإقطاعيــن الســابقين بعــد أن ألغــى قانــون رقــم 104 لســنة 1964 التعويضــات. فــي 
ذلــك العــام أيضًــا ألغيــت الحراســات علــى ممتلــكات 1200 مــن العائــات المصريــة، وكذلــك جميــع 
الحراســات المتبقيــة فــي 31 أغســطس 14.1981 ونتيجــة لرفــع الحراســات، تــم طــرد الفلاحــن الذيــن 

تــم توزيــع أراضــي الحراســات عليهــم لزراعتهــا.

بعــد انتصــار أكتوبــر 1973، أخــذ تغيــر السياســات الاقتصاديــة نحــو هيمنــة الســوق والانفتــاح 
الاقتصــادي قــوة دفــع جديــدة15 نتــج عنهــا تغــرات كبــرة فــي القطــاع الزراعــي؛ ففــي عــام 1975 
أعُيــدَ النظــر فــي بعــض بنــود قانــون الإصــاح الزراعــي. إذ وافــق مجلــس الشــعب فــي 23 يونيــو 
1975 علــى حــق المالــك فــي طــرد المســتأجر مــن الأرض فــي حالــة تأخــره عــن ســداد الإيجــار لأكــر 
مــن شــهرين، كمــا ألغيــت اللجــان المحليــة لفــض المنازعــات وأحيلــت وظائفها للقضــاء مما قلص 
مــن ســلطة المجتمعــات الزراعيــة المحليــة وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات. وفــي عــام 1976، صــدر 
القــرار الجمهــوري رقــم 824 لســنة 76 بحــل الاتحــاد التعاونــي الزراعــي وتوزيع ممتلكاتــه. وصدر في 
ــا بإلغــاء الهيئــة العامــة للتعــاون الزراعــي، وإلغــاء المؤسســة العامــة  العــام نفســه قــرارًا جمهوريًّ
ــون التعــاون رقــم 51 لســنة 69  ــى قان ــات أخــرى عل ــت تعدي ــي. وأدخل للإئتمــان الزراعــي والتعاون
ــة والإئتمــان الزراعــي  ــون رقــم 117 لســنة 1976 بإنشــاء البنــك الرئيســي للتنمي ، وأخــرًا صــدر القان
وبنــوك القــرى التــي أنيــط بهــا مهمــة تمويــل الزراعــة كبديــل للتعاونيــات، وبــدأ التمويــل الزراعــي 
يتحــول إلــى الشــكل الاســتثماري الربحــي، مــا نــزع طبيعتــه التعاونيــة التنمويــة التــي كانــت تصــب 

فــي صالــح المنتجــن الزراعيــن.

El-Gonemy, R. (2002). Agrarian Reform Policy Issues Never Die. Keynote speech at the Confer� .11
 ence on Agrarian Reform and Rural Development: Taking Stock، organized by the Social Research

.Center of the American University in Cairo، Egypt، 4-7 Mars، 2002
12. محمود عودة، 1982، الفلاحون والدولة: دراسات في أساليب الإنتاج والتكوين الاجتماعي للمجتمع التقليدي. دار 

النهضة العربية، ص 157
13. محمد أبو مندور، جمال صيام، الأرض والفلاح في مصر: دراسة في آثار تحرير الزراعة المصرية، مركز الدراسات 

الاقتصادية بجامعة القاهرة ومركز المحروسة، 1995
14. زهدي الشامي، في الاقتصاد السياسي للزراعة المصرية، عريان ناصيف )مشرفًا( في البحث عن بديل لمشكلات 

الزراعة والفلاحين في مصر. القاهرة. مركز البحوث العربية. 2008.
 Ayubi, N. N. (1991). The state and public policies in Egypt since Sadat, Political studies of the .15

.Middle East series ; no. 29. Ithaca
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نتــج عــن هــذه التغــرات تراجــع كبــر فــي حقــوق صغــار الفلاحــن والمســتأجيرن الزراعيــن، فقــد 
حَــدَّت هــذه الإجــراءات مــن قدرتهم على النفاذ للتمويل ومســتلزمات الإنتــاج والخدمات التعاونية، 
ممــا أدى إلــى زيــادة ســطوة المــاك الزراعيــن وتوغــل الســوق. ورغــم كِــرَ التغــرات التــي حدثــت 
فــي القطــاع الزراعــي إلا أن عمليــات الهجــرة إلــى الخليــج التــي رافقــت تلــك الفــرة أدت بشــكل كبــر 
إلــى تقليــل آثــار الانفتــاح الاقتصــادي المتوقعــة علــى الفئــات الأكــر هشاشــة فــي الريــف؛ فقــد 
ــة  ــى خلفي ــذ الســبعينيات وعل ــي من ــج العرب ــة الناشــئة فــي دول الخلي اســتوعبت أســواق العمال
ــادر  الارتفــاع الكبــر لأســعار النفــط ملايــن المصريــن الريفيــن.16 يؤكــد الديموغرافــي المــري ن
فرجانــي17 أن غالبيــة المهاجريــن إلــى الخليــج خــال حقبــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات كانــوا 

مــن أصــول ريفيــة.

دفــع وصــول مبــارك للحكــم وتفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة إلــى المزيــد مــن التوغــل نحــو السياســات 
النيوليبراليــة مــن خــال التفــاوض مــع المؤسســات الدوليــة بشــأن الإصــاح الاقتصــادي والتثبيــت 
ــر 1991،  ــي نوفم ــن ف ــك الدولي ــدوق والبن ــة الصن ــى اتفاقي ــع عل ــم التوقي ــل أن يت ــي. فقب الهيكل
كانــت وزارة الزراعــة والإصــاح الزراعــي قــد انخرطــت مبكــرًا فــي علاقــات وطيــدة مــع هيئــة المعونة 
الأمريكيــة للتنميــة، وذلــك لإعــادة هيكلــة القطــاع الزراعــي وتقليــل الدعــم المقــدم للفلاحــن مــن 
قبــل الدولــة والتوجــه نحــو الســوق والإنتــاج مــن أجــل التصديــر. وقــد شــهدت فــرة مبــارك تناميًــا 
ــة  ــة الريفي ــة فــي رســم سياســات التنمي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــي والوكال ــك الدول ــدور كل مــن البن ل
ــأن  ــت ب ــي أوص ــة الت ــة للتنمي ــة الأمريكي ــة المعون ــات هيئ ــة توصي ــت الدول ــد تبن ــة.18 وق والزراعي
مــر لديهــا الإمكانيــة للتمتــع بشريحــة مــن أســواق الســلع الغذائيــة فــي أوروبــا، ويشــمل ذلــك 
الفراولــة والفاصوليــا الخــراء والفلفــل والطماطــم والعنــب والخــوخ والحمضيــات، وأن الظــروف 
الأنســب لهــذا النمــط مــن الإنتــاج هــو المســاحات الكبــرة والاســتثمار فــي التكنولوجيــا الزراعيــة، 
وبالتالــي الحــد مــن الحيــازات الصغــرة وتفتيــت الأراضــي وهــذا مــا تبنتــه السياســة الزراعيــة العامــة 

للدولــة بشــكل واضــح وصريــح.19

قامــت الدولــة بتقليــص دورهــا فيمــا يتعلــق بزراعــات الفلاحــن الصغــار فــي الــوادي والدلتــا، 
ــدأت فــي دعــم  ــاج الزراعــي وب ــة أشــكال الدعــم لمدخــات الإنت ودشــنت اســراتيجية لإلغــاء غالبي
الزراعــات التصديريــة ونفــاذ المســتثمرين لمســاحات شاســعة مــن الأراضــي فــي مشروعــات 
ــص  ــن والتخصي ــراءات والقوان ــهيلات والإج ــن التس ــة م ــر حزم ــي ع ــتصلاح الزراع ــق الإس ومناط

المبــاشر.

16. لاستيعاب مدى أهمية الهجرة للدول النفطية تجدر الإشارة إلى أن آثار الهجرة قد طالت نحو 15 مليون مواطن 
بحسابات نسبة الإعالة، أي نحو ثلث سكان مصر في تلك الفترة.

17. نادر فرجاني، سعيًا وراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للأقطار النفطية، مركز دراسات الوحدة 
العربية، بيروت 1988.

 Bush, R. (1999). Economic Crisis and the Politics of Reform in Egypt. Boulder, Colo.: Westview .18
.Press. P 35

19. على نويجى- نحو بنك للتعاون الزراعي لمواجهة السياسة الزراعية الجديدة للحكومة- مطبوعات التجمع.
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ــارك  ــي تمــت خــال عــر مب ــا الت ــوادي والدلت شــملت اشــكال تقليــص دعــم صغــار الفلاحــن بال
تحريــر أســعار توريــد المحاصيــل الزراعيــة بدايــة مــن عــام 1987؛ فتــم تحريــر 12 محصــول مــن التوريــد 
الإجبــاري والتســعير الإجبــاري، وبقــي فقــط القطــن والأرز وقصــب الســكر، وقــد طالــت هــذه 
الإجــراءات كل مــن الأرز والقطــن فــي 1990 و 1994، ولــم يبــق ســوى قصــب الســكر خاضعًــا لســلطة 
الدولــة.20 كمــا ألُغــي دعــم الأســمدة، مــا عــدا فوســفات البوتاســيوم، وقُلِّــصَ دعــم مبيــدات دودة 
القطــن فــي 1997، وسُــمِح للقطــاع الخــاص بالإتجــار فــي مســتلزمات الإنتــاج واســتيراد الأســمدة، 
وألُغــيَ بيــع القطــاع العــام للعلــف الموحــد بأســعار مدعومــة. وبحلــول عــام 1993، اكتملــت هــذه 
الإجــراءات بإلغــاء الحــد الأقصــى لملكيــة أراضــي الاســتصلاح للــركات الزراعيــة، وتســهيل تمكــن 
المســتثمرين مــن الأراضــي، وتوصيــل الميــاه للمــزارع الصحراويــة الكــرى بموجــب قانــون تنظيــم 
العلاقــة الإيجاريــة بــن المالــك والمســتأجر )قانــون رقــم 96 لســنة 1992( والــذي يعــد آخــر خطــوات 

برنامــج تحريــر القطــاع الزراعــي الفلاحــي.

ــل عــر مبــارك إذًا تماديًــا فــي سياســات التحــرر الزراعية المصرية التي دشــنها الســادات، ومعنى  مثَّ
ه، حيــث يشــر إلــى أن الدولــة »لــم تتدخــل« فــي القطــاع الزراعــي وتركتــه لقــوى  التحــرر هنــا مشــوَّ
الســوق، لكــن مــا حــدث فــي الحقيقــة كمــا أشرنــا وكمــا هــو واضــح هــو أن الدولــة تدخلــت لصالــح 
ريــن الزراعيــن والمســتثمرين المصريــن والأجانــب ومكنتهــم مــن النفــاذ إلــى الأراضــي  كبــار المصدِّ
ــة كل إمكاناتهــا مــن أجلهــم وفــي المقابــل قلصــت دعــم المزارعــن فــي  رت الدول ــاه. ســخَّ والمي
الــوادي والدلتــا، فعلــى ســبيل المثــال، بــدأت فــي تقنــن الميــاه ومنــع زراعــة بعــض المحاصيــل 
فــي بعــض المناطــق فــي الدلتــا والــوادي بســبب نقــص الميــاه، وفــي نفــس الوقــت التزمــت 
ــى مــدار الســاعة، وســمحت  ــا عل ــاه طــوال العــام يوميً بعقودهــا مــع المســتثمرين بتوفــر المي
ــات  ــل مشروع ــة )مث ــات الزراعي ــيدتها للمشروع ــي ش ــرع الت ــن ال ــروط م ــر الم ــحب غ ــم بالس له
ــة. كمــا  ــاه بالصحــاري المصري ــة للمي ــات الجوفي توشــكى وشرق التفريعــة ووادي النقــرة( والخزان
منحــت الدولــة عقــودًا إيجاريــة للمســتثمرين الزراعيــن لمــدة تصــل إلــى 99 عامًــا وخفضــت أســعار 
الأراضــي الجديــدة فــي الصحــراء لكبــار المســتثمرين لتصــل إلــى 50 جنيهًــا للفــدان فــي مشروعــات 
مثــل توشــكى وفــي المقابــل حــررت أســعار الإيجــارات الزراعيــة فــي أراضــي الــوادي والدلتــا الزراعيــة 
عــر قانــون رقــم 96 لســنة 1992 ممــا أدى إلــى ارتفاعهــا. كمــا حــددت مــدة عقــود الإيجــارات الزراعيــة 
ــد، مــا عــزز مــن إفقــار المســتأجرين الزراعيــن  ــات للتجدي ــاث ســنوات غــر قاب ــد عــن ث بمــا لا يزي

بالريــف المــري بموجــب القانــون.

ــا منــذ بدايــة عهــد الســادات بتفكيــك المــوروث الناصري بشــكل تدريجــي وجزئي  قامــت الدولــة فعليًّ
وبــدون نقــاش عــام أو إعــان مســبق لامتصــاص أي احتقــان اجتماعــي محتمــل، إلا أن القانــون 
رقــم 96 لســنة 1992 كان حاســمًا فــي التحــول النيوليبرالــي للزراعــة المصريــة؛ إذ أنهــى أهــم جوانــب 
قوانــن الإصــاح الزراعــي لحركــة يوليــو المتمثلــة فــي الأمــان الإيجــاري ومنــح المســتأجرين حقــوق 

غــر متنــازع عليهــا فــي النفــاذ والتحكــم فــي الأراضــي التــي يزرعونهــا.

20. مندور وصيام. الأرض والفلاح في مصر"دراسة في آثار تحرير الزراعة المصرية"، مركز الدراسات الاقتصادية 
الزراعية ومركز المحروسة، القاهرة. 1995. ص: 28.
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كان لسياســات التحريــر الاقتصــادي فــي القطــاع الزراعــي آثــارًا كبــرة علــى الريــف حيــث أنهــا زادت 
مــن معــدلات التفــاوت الاجتماعــي وأدت إلــى إفقــار قطاعــات كبــرة مــن ســكان الريــف.21 فبعــد 
ارتفــاع معــدلات المســاواة الاجتماعيــة وانخفــاض حــدة الفقــر خــال الســنوات الأولــى مــن الحقبــة 
وزيــادة  الريفيــة  التنميــة  الزراعــي وسياســات  لقوانــن الإصــاح  نتيجــة   )1957-1952( الناصريــة 
الخدمــات الاجتماعيــة بالريــف، زادت معــدلات الفقــر واللامســاواة نتيجــة الإصلاح الزراعــي المضاد. 
ــدلات  ــت مع ــة ورفع ــة الناصري ــبات الحقب ــدة مكتس ــة الجدي ــات الليبرالي ــك السياس ــت تل ــد أزال فق
ــى أن النمــوذج  ــوش )2012( إل ــف المــري.22 23 يشــر راي ب ــة والفقــر فــي الري اللامســاواة والبطال
النيوليبرالــي فــي مــر وصــل لمرحلــة »احتقــار« الفلاحــن والتــي تعنــي اســتبعادهم تمامًــا مــن 

عمليــة التنميــة وكأنهــم غــر موجوديــن أو غــر معنيــن بالتنميــة.

 Abdel Aal, M. (2002). Agrarian reform and tenancy in Upper Egypt. Counter-Revolution in .21
.Egypt’s Countryside: Land and Farmers in the Era of Economic Reform, 139-159

El-Ghonemy, M. R. (2006). The political economy of rural poverty: the case for land reform. Rout� .22
.ledge

23. إبراهيم العيسوي، اقتصاد المصري في ثلاثين عامًا: تحليل التطورات الاقتصادية الكلية منذ عام 1974 و بيان 
تداعياتها الاجتماعية، مع تصور لنموذج تنموي بديل، المكتبة الاكاديمية، القاهرة، 2007.
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١٩٩ هامًا  ٢ ؟ب « لماذا يعد قانون رقم ٩٦ لسنة  وفاصلً

اســتمر برنامــج التحــول النيوليبرالــي فــي القطــاع الزراعــي خــال عهــد مبــارك فــي اســتقطاع 
المكتســبات التــي تَحَصّــل عليهــا الفلاحــون خــال الفــرة الناصريــة كمــا أشرنــا ســابقًا إلــى تغولــه 
ــك والمســتأجر.  ــن المال ــم العلاقــة ب ــون رقــم 96 المعنــي بتنظي ــام عــام 1992 مــع إقــرار القان الت
ســنعود لاحقًــا للنقــاش حــول القانــون بالمجــال العــام والبرلمــان ولكــن سنشــر الآن إلــى محتــوى 
ــة فــي  ــر لمكتســبات الفلاحــن والزراعــة الفلاحي ــه هــذا القــرار مــن تراجــع كب ــون ولمــا يمثل القان

مــر.

ينــص القانــون علــى أن للمالــك الحــق فــي أخــذ الأرض مــن المســتأجر خــال فــرة الخمــس ســنوات 
ــن كل  ــة ع ــل الضريب ــع 40 مث ــى أن يدف ــع الأرض، عل ــي بي ــك ف ــة المال ــال رغب ــي ح )1992-1997( ف
ســنة متبقيــة، ولكــن إذا انتظــر حتــى نهايــة الخمــس ســنوات يدفــع 200 ضعــف الضريبــة للمســتأجر 
ويســرد الأرض منــه ويتــرف بهــا كمــا يحلــو لــه ســواء بإعــادة تأجيرهــا أو ببيعهــا وفقًــا للمــادة 35 
مكــرر )ب( مــن القانــون. أعطــى القانــون، فــي مادتــه الخامســة، الأولويــة للمتضرريــن مــن القانــون 
الحــق فــي الأرض المســتصلحة حديثًــا وفقًــا للــروط والقواعــد المعمــول بهــا. ونَــصَّ أيضًــا علــى 
ــكنًا  ــة س ــم الدول ــر له ــى توف ــم حت ــم طرده ــتأجرة لا يت ــالأرض المس ــن ب ــتأجرين المقيم أن المس

بديــاً.

أنهــى القانــون الأمــان الإيجــاري الــذي كان مضمونًــا فــي قوانــن الإصــاح الزراعــي الســابقة، كمــا 
أنهــى تعريــف المســتأجر كحائــز، وأصبحــت الحيــازة حكــر علــى الملكيــة خاصــة مــع إحجــام المــاك 
ــرام عقــود زراعيــة رســمية للمســتأجرين والاكتفــاء بالاتفــاق الشــفاهي. وبالتالــي، فقــد غالبيــة  إب
المســتأجرين الزراعيــن مجموعــة الحقــوق المرتبطــة بالحيــازة مثــل التصويــت فــي الجمعيــة 
والحصــول علــى التقــاوي والأســمدة مخفضــة الســعر والاقــراض مــن بنــك التســليف أو التنميــة 

والائتمــان الزراعــي.

هنــاك تقديــرات مختلفــة لنســبة المســتأجرين الذيــن تــم إجلاؤهــم؛ ففــي أفضــل التقديــرات تســبب 
هــذا القانــون فــى طــرد حوالــى 904 ألــف مســتأجر، بمــا يعنــي قرابــة الخمســة ملايــن أسرة مصريــة. 
كان المســتأجرون المتــررون مــن القانــون يزرعــون حوالــي 23,7% مــن الأرض المنزرعــة واشــتق 

هــذا الرقــم مــن إحصــاءات التعــداد الزراعــي الصــادر عــن وزارة الزراعــة المصريــة.24

تســبب القانــون فــي زيــادة الفقــر الريفــي وزاد مــن الأعبــاء علــى الفلاحــن، فقــد تســببت الزيــادة 
المضطــردة للإيجــارات الزراعيــة فــي زيــادة الأعبــاء علــى صغــار الفلاحــن والمســتأجرين كمــا يوضح 
الجــدول رقــم 1، وتؤكــد دراســات الفقــر ارتقــاع معــدلات الفقــر الريفــي بعــد تطبيــق القانــون كمــا 

يوضــح الجــدول رقــم 2.

24. انظر كرم صابر، ملامح تغيرات جديدة فى ريف مصر ص 207-239، فى ماذا يجرى فى الريف المصرى: الاثار 
الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التكيف الهيكلى، تحرير مصطفى كامل السيد، كرم صابر، وايضا راى بوش، 

استراتيجية زراعية بدون فلاحين، ص 15- 42 نفس الكتاب.
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طريقة تحديد قيمة الإيجار

القيمة بالجنيه 

المصري 

للفدان/العام

الإطار القانونيالعام

178 لسنة 720019901952 أضعاف الضريبة على الأرض قانون 

226001997 ضعف الضريبة على الأرض - 19921992 96 لسنة   قانون 
ة الانتقالية الفتر

4000سعر السوق  - 30001997 بعد 

1992  قانون 96 لسنة 
سعر السوق

5500سعر السوق  - 50002007 - 2008

10000سعر السوق  - 80002019 - 2018

 جدول 1 :
تطور قيمة الإيجارات الزراعية من 1952 إلى 2018

. 2021 2013 و **محمد رمضان وصقر النور  2009  و *صقر النور  مصدر البيانات: عاطف كشك 

 جدول 2 :
تطور معدلات الفقر من 1981 إلى 2000

1السنة 982  / 1 9811 99 0 / 1 99 12000

(الريف 18,2 ( 26,9) 28,6( 39,2) 22,1 ( 51.9

(الحضر 16,1 ( 33,5) 20,3( 39) 9,3 ( 29.9

((المجموع 25( 39,1) 16,7( 42,6

مصدر البيانات: للسنوات 1982/1981، 1991/1990، 1996/1995، تقرير التنمية البشرية مصر، برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، 1996، وللاعوام 2000 و2004-2005 المصدر تقرير البنك الدولي 2007. النسب الواردة بين قوسين هي تقدير 

أقل من خط الفقر لأن تقارير تقرير التنمية البشرية والبنك الدولي تحسب خطين للفقر.

29,8( 17
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لــم يُحــلِ القانــون كذلــك دون تفتــت الحيــازات الزراعيــة، وهــو الهــدف المعلــن مــن تطبيــق القانــون، 
ــع الأراضــي فــي  ــازة، وتجمي ــى التخلــص مــن تفتــت الحي ــه ســيؤدي إل ــى أن ــون عل ج للقان ــث رُوِّ حي
إيــدي عــدد أقــل مــن الفلاحــن، وتقليــص الحيــازات الصغــرة مــن أجــل تطويــر القطــاع عــر 
الميكنــة. توضــح البيانــات المقارنــة لتوزيــع الملكيــة وفقًــا للتعــدادات الزراعيــة المختلفــة بــن 
ــل  ــن لأق ــبة الحائزي ــت نس ــة؛ إذ كان ــة الزراعي ــت الرقع ــادة تفتي ــن زي ــرى م ــا ج ــوام 1999 و 2010 م أع
ــى %43 ــم ارتفعــت عــام 2000 لتصــل إل ــن ث ــة الحائزي ــيّ 36% مــن جمل  مــن فــدان عــام 1990 حوال

)انظر الجدول رقم 3(.

 جدول 3 :

تطور النسبة المئوية )٪( للحيازات الزراعية حسب حجم المزرعة 1990 - 2010

20102000199 المساحة0

48.343.51 أقل من 

43.546.95 - 1

5.26.3

22.220 - 10

0.80.950 - 20

0.10.20.2100 - 50

0.10.10.1

Aboulnaga, et al., (2017). Study on small-scale family farming in the Near East and 

North Africa region. Focus country: Egypt. Study on small-scale family farming in 

the Near East and North Africa region. Focus country: Egypt.

36.1

53.8

6.8

2.1

0.9

5-10

100أكثر من 
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كان الهــدف المعلــن مــن القانــون هــو زيــادة المســاحات الكبــرة المتطلبــة لإنتــاج الســوق، 
وإمكانيــة إدخــال التقنيــات الحديثــة. ومــن ثــم، فــإن تغيــر الســعر وزيــادة الإيجــارات مــن شــأنه دعــم 
الإنتــاج وتطويــر أســاليبه والوفــاء بالمتطلبــات التصديريــة بمــا يجذب الاســتثمارات للقطــاع الزراعي 
ــات  ــى البيان ــة واســتعادة التــوازن بــن المالــك والمســتأجر. حــن ننظــر إل ويضمــن تحقيــق العدال
والأرقــام المرتبطــة بالتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الريــف بعــد تطبيــق القانــون، يظهــر 
لنــا أن نســبة المســاحات الصغــرة قــد زادت وهــو مــا يعنــي فــي الغالــب زيــادة الإنتــاج للإســتهلاك؛ 
فقــد أظهــرت بيانــات الفقــر تدهــور ســبل عيــش الفلاحــن وســكان الريــف وزيــادة المضاربــة علــى 
الأراضــي الزراعيــة وارتفــاع بالــغ فــي أســعار الإيجــارات بمــا لا يحقــق أي مصلحــة للمســتأجرين وبمــا 
يؤكــد فشــل القانــون فــي تحقيــق الأهــداف المعلــن عنهــا. وبشــكل واضــح، تؤكــد ريــم ســعد أن 

هــذا القانــون كان لــه الأثــر الســلبي الأكــر فــي تدهــور ســبل عيــش الفلاحــن فــي عهــد مبــارك.

»تــرك القانــون رقــم 96 مــا يقــرب مــن مليــون أسرة 
بــدون مصــدر رزقهــم الرئيســي ]…[ لا يمكــن للمــرء أن 
يفكــر فــي قــرار كان لــه تأثــر ســلبي علــى ســبل عيــش 

المزارعــن الفقــراء أكــر مــن هــذا القانــون«.25

فــإذا كان القانــون قــد تســبب فــي طــرد حوالــيّ 904 ألــف مســتأجر، مــا يعنــي قرابــة الخمســة 
ملايــن أسرة مصريــة، لمــاذا إذًا لــم تــردد الــدول فــي تنفيــذه؟ مــا شــكل النقــاش والطــرح الــذي 
تــم التســويق للقانــون عــره؟ كيــف تــم تمريــره بالبرلمــان وصيانتــه بالمحاكــم؟ هــذا مــا ســنحاول 

التطــرق إليــه فــي الأجــزاء التاليــة مــن الدراســة.

Saad, R. (2016). Before the spring: shifting patterns of protest in rural Egypt. The Oxford Hand� .25
.book of Contemporary Middle-Eastern and North African History. P4

صورة 1 : المصدر، المصري اليوم، 26 ابريل 2005.
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أ  « كيف تمت صناعة القانون وتبريره وتمريره: 

السياق السياسي والنقاش الصحفي

يشــر روبــرت ســرينجبورج26 إلــى أن التفكــر فــي تغيــر قوانــن الإيجــارات الزراعيــة قــد بــدأ فــي 
ــم  ــي الديمقراطــي الحاك ــة الزراعــة فــي الحــزب الوطن ــات. ففــي عــام 1985، قدمــت لجن الثمانيني
الــوزراء بتعديــل قوانــن الإيجــارات الزراعيــة، واشــتمل التعديــل علــى زيــادة  مقــرح لمجلــس 
الإيجــارت مــن ســبعة أضعــاف الضريبــة إلــى خمســة عــر ضعــف الضريبــة، ومنــع توريــث الأرض 
ــالأرض مــع تمكــن المالــك مــن بيــع الأرض علــى  ــة عمــل الابــن )الوريــث( ب المؤجــرة إلا فــي حال
ــة فــي حــال  ــوارث 150 ضعــف الضريب ــض ال ــي خمــس ســنوات مــع تعوي ــن وبفاصــل زمن قطعت
ــام 1986  ــة ع ــي بداي ــع. ف ــة البي ــي حال ــتأجر ف ــة للمس ــاء الأولوي ــع الأرض، وإعط ــك ببي ــام المال قي
ورغــم عــدم وصــول مــروع القانــون إلــى مجلــس الشــعب حــدث تكثيــف للنقاشــات بالصحــف حول 
الموضــوع وأعلنــت الحكومــة مــرارًا خــال هــذه الفــرة أنهــا بصــدد تغيــر قوانــن العلاقــة الإيجارية، 
كمــا نــرت الصحــف تفاصيــل المقــرح. ولكــن لــم تمــض أســابيع قليلــة حتــى اندلعــت انتفاضــة 
الأمــن المركــزي فــي فبرايــر 1986؛ حيــث تظاهــر عــرات الآلاف مــن عســاكر الأمــن المركــزي ضــد 
ســوء الأوضــاع المعيشــية. ويرجــع روبــرت ســرينجبورج عــدم الاســتمرار فــي خطــة عــرض مــروع 

القانــون وتمريــره فــي هــذا التوقيــت إلــى هــذا الحــدث الــذي أثــار رعــب الســلطة آنــذاك.

ظــل موضــوع تغيــر الإيجــارات الزراعيــة مطروحًــا للنقــاش فــي المجــال العــام منــذ ذلــك التاريــخ 
ــى  ــة عــام 1988. ويشــر ســرينجبورج27 إل ــدم مجــددًا فــي الصحــف مــع بداي ــث أن يحت ــم يلب ــم ل ث
ذلــك موضحًــا أن جريــدة الشــعب التــي كان يصدرهــا حــزب العمــل قــد نــرت فــي ينايــر 1988 أن 
ــدة  ــة، كمــا أكــدت جري ــر العلاقــات الإيجاري ــون تغي الحكومــة قــد أنهــت الإعــدادات لمســودة قان
الأهالــي هــذا الخــر بعــد شــهر مــن خــر جريــدة الشــعب مؤكــدة الوصــول إلــى اتفــاق حــول هــذا 
الموضــوع. لكــن لــم يظهــر إعــان رســمي إلا فــي فبرايــر عــام 1992 حــن أعلــن يوســف والــي وزيــر 
الزراعــة ونائــب رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت أن الحكومــة أنهــت إعــداد القانــون وســيتم عرضــه 
فــي الــدورة البرلمانيــة الحاليــة. تشــر ريــم ســعد28 إلــى أنــه بعــد شــهر مــن هــذا الإعــان، بــادر الحــزب 
الوطنــي بدعــوة قيــادات الأحــزاب لمناقشــة مســودة المقــرح قبــل تقديمــه للبرلمــان، وقــد 
اســتجاب للدعــوة حــزب العمــل وحــزب الأحــرار وحــزب التجمــع. كانــت أهــم النقــاط التــي تــم الاتفــاق 
عليهــا هــي رفــع الإيجــارات لـــ 22 ضعــف الضريبــة، ومنــح المالــك حــق بيــع الأرض مــع إعطــاء 
المســتأجر الأولويــة لشرائهــا والحصــول علــى تخفيــض 25٪ مــن قيمتهــا. وفــي حالــة عــدم رغبــة 
المســتأجر فــي الــراء يحصــل علــى 25٪ مــن قيمــة البيــع كتعويــض عــن تــرك الأرض. وقــد اقــرح 
حــزب التجمــع تأمــن قــروض بنكيــة بضمــان الأرض لتســهيل شراء المســتأجرين للأراضــي، ووافقت 
ــا  ــم تقديمه ــي ت ــون الت ــودة القان ــور مس ــع ظه ــن م ــات. ولك ــذه التعدي ــى ه ــزاب عل ــع الأح جمي

للبرلمــان فــي نهايــة مــارس 1992، اتضــح أن الحكومــة لــم تلــزم بالاتفــاق مــع الأحــزاب.

 Springborg, R. (1991). State-society relations in Egypt: The debate over owner-tenant relations. .26
.Middle East Journal, 45(2), 232-249

.Springborg, 1991 .27
 Saad, R. (1999). State, landlord, parliament and peasant: The story of the 1992 Tenancy Law in .28

.)Egypt. In Proceedings of the British Academy (Vol. 96, pp. 387-404
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لاحظــت ريــم ســعد29 عمــق الاســتقطاب حــول القانــون وتبايــن المواقــف بــن القــوى السياســية 
والصحــف القوميــة والحزبيــة المختلفــة. فبالإضافــة إلــى الحــزب الوطنــي، كان حــزب الأحــرار والوفد 
وكذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين30 مــن المؤيديــن للقانــون، فــي حــن وقــف التيــار النــاصري 
ت الصحــف  والتجمــع ضــده. أمــا علــى صفحــات الصحــف، فقــد ظهــرت المواقــف بجــاء؛ حيــث عــرَّ
القوميــة خاصــة الأهــرام عــن وجهــة نظــر الســلطة وأظهــرت المســتأجرين كمســتغلين وأنهــم قــد 
راكمــوا الــروات وشراء الأراضــي نتيجــة الإيجــارات الزهيــدة التــي يدفعونهــا. كمــا انتــرت قصــص 
عــن مســتأجرين اســتطاعوا شراء عــرات الأفدنــة، وعــن مــاك مظلومــن يعانــون الفقــر فيمــا 
ل للهــدف النبيــل لقانــون الإصــاح الزراعــي النــاصري الــذي أراد إنهــاء  وُصِــفَ ذلــك الوضــع بأنــه تحــوُّ
ــه يحقــق  ــون بأن ــر القان ــم تبري ــه، ت ــة إقطــاع المســتأجرين. وعلي ــف فــي النهاي ــه خل الإقطــاع إلّ أن
جــة للقانــون أن  العدالــة ويعيــد التــوازن فــي العلاقــة الإيجاريــة. بــل كانــت إحــدى التبريــرات المروِّ
انخفــاض الإيجــارات قــد دفــع الفلاحــن المســتأجرين إلــى الكســل وقضــاء الوقــت علــى المقاهــي 
وعــدم الاجتهــاد. ورغــم التعــارض الواضــح بــن وصــف المســتأجرين بالمســتغلين الذيــن راكمــوا 
ثــروات وبــن وصمهــم بالكســل وعــدم العمــل، إلا أن الصحــف القوميــة كانــت تســتخدم المبرريــن 
ــل،  ــل المنطقــي الواضــح. فــي المقاب ــا فــي نفــس المقــال دون الالتفــات لهــذا الخل ــا وأحيانً معً
ــون وظهــر صــوت المســتأجرين عــدة مــرات فــي  ــي صفحاتهــا لنقــد القان أفــردت صحيفــة الأهال

تغطيتهــا.31

فــي حــن انتقــل القانــون فــي صورتــه الأخــرة إلــى البرلمــان فــي مــارس ١٩٩٢، دون الأخــذ بتوصيــات 
ــة  ــة مــن لجن ــة المشــركة المكون ــى اللجن ــو إل ــون فــي ماي ــة القان ــا، تمــت إحال الأحــزاب كمــا أشرن
الزراعــة والــري ومكتــب لجنــة الشــئون الدســتورية والقانونيــة، وقــد وافقــت اللجنــة علــى مــروع 
ــة إدراكهــا أنهــا  ــر اللجن ــا مــن تقري ــه. وقــد كان واضحً ــون وأوصــت المجلــس بالموافقــة علي القان
تعيــد أوضــاع الإيجــارات الزراعيــة لمــا كانــت عليــه قبــل عــام ١٩٥٢، أي احتكامها إلى القانــون المدني 
وبالتالــي إنهــاء ذلــك الاســتثناء التاريخــي الــذي اســتمر قرابــة الأربعــن عامًــا. ويربــط التقريــر أيضًــا 
بشــكل واضــح بــن الإجــراءات الســابقة لتحريــر القطــاع الزراعــي مــن الغــاء التوريــد الاجبــاري وإلغــاء 
ــون ٩٦  ــر مــروع قان ــاج. يصــف التقري التســعير الجــري وإلغــاء الدعــم لمعظــم مســتلزمات الإنت
لســنة ١٩٩٢ بأنــه »أداة للتطــور وإحــداث التنميــة وتحقيــق العدالــة فــي مجــال النشــاط الزراعــي«. 
وقــد اســتخدمت اللجنــة الشريعــة الإســامية لتبريــر تحديــد مــدة العقــد اســتنادًا إلــى فتــوى مفتــي 

الجمهوريــة بأنــه

.Saad, 1999 .29
30. بالنسبة للاخوان يؤكد مقال نشر مؤخرًا في جريدة الأخبار اللبنانية للصحفية والباحثة الاقتصادية بيسان 

كساب ما أشارت إليه ريم سعد، حيث تؤكد كساب أن موقف جماعة الإخوان المسلمين ينسجم مع ما أوضحه 
مؤرخ الجماعة محمود عبد الحليم في كتابه »الإخوان المسلمون، حيث أوضح أن الجماعة ترى ان توزيع الأراضي 

المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي على الفلاحين كان يجب أن يتم لصالح الأثرياء وليس المعدمين، لأن أثرياء 
الفلاحين  لديهم القدرة على الإنفاق على الأرض، بينما المعدمون لن يستطيعوا ذلك. وأن توزيع الأراضي على 
المعدمين يؤدي إلى تدهور الإنتاج الزراعي وتدهور أحوال الفلاحين« .. تضيف بيسان أنه حين أعيد فتح موضوع 

إلغاء قانون 96 لسنة 1992  كان رد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في حزب »الحرية والعدالة«، محمد جودة، هو 
رفض الجماعة لتعديل القانون أو إلغائه، لأنه "من غير المقبول عقلًا ولا شرعاً أن يتقاسم المستأجر ملكية الأرض 

مع مالكها"،
https://al-akhbar.com/Arab/72939

31. على سبيل المثال، نشرت الأهالي تقرير بعنوان "بعض الملاك يقامر باستقرار الريف"، 17 يونيو 1992.

https://al-akhbar.com/Arab/72939 
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»لابــد مــن تحديــد وقــت أو مــدة معينــة لإيجــارات 
عليهــا  المعقــود  المنفعــة  لأن  الزراعيــة  الأراضــي 

تقــاس بذلــك، فــإذا كانــت المــدة معلومــة كان مقدار 

32.» ًــا المنفعــة معلوم

ــى آراء ممثلــن عــن  عقــدت اللجنــة، قبــل أن تتخــد قرارهــا، ســبعة اجتماعــات اســتمعت فيهــا إل
»جمعيــة رجــال الأعمــال ونقابــة الاجتماعيــن والاتحــاد التعاونــي المركــزي وأحــزاب التجمــع 
ــد والوطنــي الديموقراطــي«. ومــن الواضــح  الوطنــي والأحــرار والعمــل الاشــراكي والوفــد الجدي
مــن تشــكيل لجــان الاســتماع غيــاب المســتأجرين، بــل وغيــاب الفلاحــن عمومًــا مــن هــذه اللجــان. 
أضــف إلــى ذلــك مــا أوضحــه روبــرت ســرينجبورج33 مــن ملاحظــة هامــة جــدًا وهــي أن 80٪ مــن 
نــواب مجلــس الشــعب فــي عــام 1986 كانــوا مــن ســكان العاصمــة، وتحديــدًا الأحيــاء الراقيــة مــن 
العاصمــة. كمــا تكونــت لجنــة الزراعــة بالحــزب الوطنــي مــن أعضــاء بمجلســي الشــعب والشــورى 
وأكاديميــن وموظفــن حكوميــن ورجــال أعمــال ولــم تضــم أي فــاح أو مــزارع. فقــد كان رئيــس 
ــرة، كمــا يلاحــظ  ــازة كب ــا ينحــدر مــن أسرة ذات حي ــا بيطريًّ ــي طبيبً ــة الفلاحــن بالحــزب الوطن لجن
ــتورية  ــئون الدس ــة الش ــب لجن ــري ومكت ــة وال ــة الزراع ــن لجن ــركة م ــة المش ــس اللجن ــا أن رئي أيضً
والقانونيــة هــو النائــب أبوبكــر حمــد الباســل وهــو حفيــد حمــد باشــا الباســل؛ أي أنــه ينتمــي إلــى 

ــة إقطاعيــة بالأســاس.34 عائل

بعــد أن مهــدت الدولــة الــرأي العــام »الحــري« و »المحافــظ« بالأســاس لقبــول القانــون، ســواء 
ــون  ــا والقان ــاك كضحاي ــر الم ــالى وتصوي ــتغلاليين و/أو كس ــتأجرين كاس ــار المس ــر صغ ــر تصوي ع
كأداة للعدالــة والتنميــة الزراعيــة وتحقيــق مقاصــد الشريعــة الإســامية، تــم إقــرار القانــون فــي 
البرلمــان. فــي جلســة إقــرار القانــون يــوم ٢٣ يونيــو ١٩٩٢، افتتــح الدكتــور فتحــي سرور الجلســة 
بالإشــارة إلــى أن الحكومــة أعــدت مــروع متــوازن يحقــق العدالــة للطرفــن )المالــك والمســتأجر( 
ويأخــذ فــي الاعتبــار أهــداف الإصــاح الاقتصــادي )النيوليبرالــي(. أضــاف الدكتــور فتحــي سرور أيضًــا 
أنــه استشــار كل مــن مفتــي الجمهوريــة وشــيخ الأزهــر للتأكــد مــن تطابــق القانــون مــع الشريعــة.

تــم إغفــال كل المقترحــات الأكــر عدالــة التــي طرحتهــا المعارضــة أو طرحهــا النظــام نفســه فــي 
حــالات أخــرى مماثلــة. حيــث اســتطاعت الدولــة إيجــاد مخــرج لتحديــد مــدة العقــد والتــي تتطابــق 
ــا، كمــا فــي عقــود الإيجــارات  ــأن تحــدد عقــود الإيجــارات لمــدة ٩٠ عامً مــع الشريعــة الإســامية ب
ــا  ــكنية. كم ــارات الس ــي الإيج ــا ف ــا كم ــدة ٥٤ عامً ــدد لم ــب، أو أن تح ــتثمرين الأجان ــة للمس الزراعي
ــى  ــق عل ــم ينطب ــت ل ــس التوقي ــي نف ــه ف ــاش حول ــدأ النق ــذي ب ــكنية ال ــارات الس ــون الإيج أن قان
الإيجــارات القديمــة وأقــر بالعقــود القديمــة وأعطــى لهــا مــدة زمنيــة تمتــد لجيلــن بعدهــا تكــون 

لاغيــة.

32. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب الشئون الدستورية والقانونية عن  مشروع قانون 
بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة 

للمطابع الاميرية.
.)Springborg, R. (1991 .33

34. جدير بالذكر انه تم استثناء أراضي عائلة الباسل من قوانين الإصلاح الزراعي تكريما بدور حمد باشا الباسل في 
ثورة 1919.



27

اذًا هــذا الحــل كان ممكنــا أيضًــا!. كمــا أن تحقيــق التنميــة العقاريــة أو المســاواة لــم يتعــارض مــع 
الســماح باســتمرار العقــود القديمــة وتطبيــق القانــون الجديــد علــى العقــود والمناطــق الجديــدة. 
ــون بشــكل عــام رأوا  ــى أن معارضــي القان ــرًا وقتهــا عل ــذي كان دائ ــون للنقــاش ال ــع المراقب يُجمِ
ــة  ــوا ضــد إنهــاء الأمــان الإيجــاري. ناهيــك عــن إمكانيــه الدول ــادة الإيجــارات ولكنهــم كان ضرورة زي
ــة  ــل الفلاحــن نتيجــة تقاعــس أجهزتهــا عــن مراجعــة الضريب ــان دون تحمي ــة الأطي ــل ضريب تعدي
كل عــر ســنوات. كان تغيــر قيمــة ضريبــة الأطيــان وزيــادة الإيجــار مــن ســبعة أضعــاف الضريبــة 
إلــى ٢٠ أو ٣٠ ضعــف بالإضافــة إلــى ضمــان الأمــان الإيجــاري لمــدة ٥٤ عامًــا تنتهــي بالجيــل الثانــي 
للمســتأجرين كفيــاً بتحقيــق العدالــة دون إجحــاف حقــوق المســتأجرين، إلا أن المــرع لــم يرغــب 

فــي ذلــك كمــا يبــدو.
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ب  « الصراع الميداني بعد إقرار القانون

ــف خاصــة فــي  ــة متعــددة الأشــكال فــي الري ــة احتجاجي ــون 96 لســنة 1992 حرك ــق قان ــدَ تطبي وَلَّ
الوقــت الــذي شــهدت فيــه الفــرة الانتقاليــة )مــن 1992 إلــى 1997( زيــادة فــي النشــاط الاحتجاجــي 
الســلمي. ومــع نهايــة الفــرة الانتقاليــة وبــدء تنفيــذ طــرد المســتأجرين، حدثــت مواجهــات عنيفــة 
ــود  ــذ عق ــا من ــف مثله ــهد الري ــم يش ــة ل ــتأجرين والشرط ــن المس ــاك وب ــتأجرين والم ــن المس ب
طويلــة، وقامــت الدولــة بمواجهــة هــذه الانتفاضــة بعنــف. وفــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه 
الفــرة الانتقاليــة بــن عامــي 1992 إلــى 1997 أشــكال مــن الحــراك الســلمي، نظــم الفلاحــون عــرات 
اللقــاءات ووقعــوا علــى عرائــض ضــد القانــون وأرســلوا مخاطبــات وشــكاوى إلــى رئاســة الجمهورية 
والبرلمــان ومجلــس الــوزراء ونظمــوا مســرات ووقفــات احتجاجيــة وإضراب عــن الطعــام. كل هــذا 
ــة«.  ــى الجماعــات التكفيري ــة« فــي إطــار »الحــرب عل ــم وســط أجــواء مشــحونة »بالوحــدة الوطني ت
الدولــة والجماعــات الإســامية  بــن  إلــى 1997 صراعًــا عنيفًــا  الفــرة مــن 1990  فقــد شــهدت 
ــور  ــعب الدكت ــس الش ــس مجل ــامي رئي ــاد الإس ــة الجه ــت جماع ــام 1990، قتل ــي ع ــة. فف المتطرف
رفعــت المحجــوب واســتمرت فــي أعمــال التخريــب واســتهداف الشــخصيات العامــة والأقبــاط 
والســياحة حتــى وصــل العنــف ذروتــه فــي حــادث الأقــر عــام 1997 حيــث قتــل 62 ســائح وأحدثــت 
الواقعــة هــزة أمنيــة كبــرة. شــهدت هــذه الفــرة أيضًــا إســكات صــوت المعارضــة وتقييــد فــرص 
الحــراك فــي الشــارع تحــت شــعارات مواجهــة الإرهــاب والتطــرف وتوحيــد الجبهــة الداخليــة. كان أحــد 
ــن جهــاز الشرطــة مــن الســيطرة علــى الأقاليــم  النتائــج الأساســية للحــرب علــى الإرهــاب أيضًــا تَمَكُّ
وإحــكام القبضــة الأمنيــة علــى القــرى والمــدن بالأقاليــم ومنــع أي نشــاط سياســي أو غــر مــرح 
بــه أمنيًــا خــال تلــك الفــرة. وفــي نفــس الوقــت وبشــكل متســارع شــهدت نفــس الســنوات تســارعًا 

لسياســات الإصــاح الاقتصــادي والتكيــف الهيكلــي.

يعتــر تاريــخ دخــول القانــون حــز التنفيــذ وبدايــة تنفيــذ طــرد الفلاحــن المســتأجرين وتســليم 
الأراضــي للمســتأجرين نقطــة تحــول بالعلاقــات الاجتماعيــة فــي الريــف المــري وقــد ســجل 
مركــز الأرض لحقــوق الإنســان جــزءًا منهــا. فمــا بــن أكتوبــر 1997 و مايــو 1998 وثّــق مركــز الأرض 
لت 32 حالــة وفــاة بالإضافــة  لحقــوق الإنســان اشــتباكات عنيفــة فــي أكــر مــن 100 قريــة، كمــا سُــجِّ
إلــى إصابــة 751 فــاح واعتقــال 2410 فــاح بالريــف المــري نتيجــة الإحتجاجــات والصدامــات مــع 
الشرطــة والمــاك جــراء تنفيــذ ذلــك القانــون. وقــد تعــرض الكثــر مــن الفلاحــن للترهيــب والاحتجــاز 

غــر القانونــي والتعذيــب مــن جانــب قــوات الشرطــة.35

ــا فــي مواجهــة السياســات  ــة وعنفً ــت هــذه المواجهة/المحاكمــة الشــعبية هــي الأكــر حيوي كان
النيوليبراليــة منــذ انتفاضــة 1977، ومــع ذلــك خــاض الفلاحــون هــذه المواجهــة منفرديــن وبقليــل 
مــن الدعــم مــن النخــب الحضريــة، وبالاحتقــار والتنكيــل مــن قبــل أجهــزة الســطلة. ولشــهور 
طويلــة، نظــم الفلاحــون أكــر مــن مئــة مؤتمــر وتجمــع لطــرح مشــكلتهم، واقامــوا عــرات 
المظاهــرات فــي القــرى وعلــى الطريــق الرئيســي وبمراكــز القــرى وأيضًــا بالعاصمــة، كمــا أرســلوا 
بأيــدي فارغــة وقُتِــل منهــم العــرات وحُبِــس  مئــات الشــكاوى وواجهــوا الشرطــة والمــاك 
 المئــات. وفــي النهايــة استســلموا تحــت وطــأة قــوة الســلطة والمــاك وعزلتهــم الاجتماعيــة.

35. لمريد من التفاصيل انظر: أحوال الفلاحين في ريـف مصر)تقرير(، 2000، مركز الأرض لحقوق الإنـسـان، الـقـاهـرة. 
؛ أوضـاع الفلاحين وقطاع الـزراعـة في ظل العولمة: تقرير، 2002، مركز الأرض لحقوق الإنـسـان، الـقـاهـرة ، وأيضا ؛ 

حقوق الفلاحين في خط )تقرير(،2003، مركز الأرض لحقوق الانسان، القاهرة.
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علــى ســبيل المثــال، فــي شــهر مــارس عــام 2000 قــام 100 فــاح بــالإضراب عــن الطعــام والاعتصــام 
ــزاع الأرض  ــاءت لان ــة ج ــزة لأن الشرط ــة بالج ــز المحمودي ــة 600« بمرك ــم »عزب ــجد قريته ــي مس ف

منهــم وتســليمها لورثــة المالــك.

منــذ إقــرار القانــون فــي 1992 تنوعــت طــرق وأســاليب الاحتجــاج ومواجهتــه، وخــال هــذه الفــرة 
نظــم الفلاحــون أكــر مــن مئــة مؤتمــر شــعبي بالقــرى لرفض القانــون، وتــم جمــع آلاف التوقيعات 
فــي عريضــة ضــد القانــون، ولكــن كل هــذا لــم يدفــع الدولــة إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا القانــون.36 
لــت الحركــة الاحتجاجيــة للفلاحــن نــواة لكافــة أشــكال النضــالات والحــركات الاجتماعيــة التــي  مثَّ
رافقــت الثــورة المصريــة عــام ٢٠١١، وفــي قــراءة مختلفــة يمكــن النظــر إلــى هــذه الأحــداث كنقطــة 
مركزيــة فــي فتــح المجــال العــام وطــرح تســاؤلات حــول السياســات النيوليبراليــة لمبــارك وحــول 

علاقــة الســلطة بالمجتمــع فــي مــر.37 

ومــن الملاحــظ أن الحــزم والقــوة والسرعــة التــي تــم بهــا تنفيــذ القانــون كانــت أكــر بكثــر مــن تلــك 
التــي صاحبــت تنفيــذ قوانــن الإصــاح الزراعــي لعــام 1952. وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن القانــون الأول 
كان يــر بمصالــح البرجوازيــة المصريــة التــي كانــت، رغــم قيــام ثــورة يوليــو بتحجيمهــا، تتحكــم فــي 
الجهــاز البيروقراطــي للدولــة وتدافــع عــن مصالحهــا. أمــا فــي مواجهــة قانــون المالــك والمســتأجر، 
ــة مــع المــاك ضدهــم  ــة البيروقراطي فقــد وجــد الفلاحــون أنفســهم وقــد تكاتفــت أجهــزة الدول

كمــا تعرضــوا خــال هــذه الفــرة مــن 1997 إلــى 2010 لأشــكال متعــددة مــن العنــف.38

36. صقر النور. )2014( الفلاحون والثورة فی مصر، فاعلون منسیون، مجلة المستقبل العربی، 6)2827(, 1-15، مرکز 
دراسات الوحدة العربیة.

37. صقر النور. )2014( المرجع السابق.
38. أسامة رأفت سليم. 2019. العنف السياسي للدولة تجاه الفلاحين: دراسة ميدانية في قرية مصرية. المجلة 

العربية لعلم الاجتماع، مجلد. 2019، عدد. 24، ص. 314-239.

صورة ‎ : 2المصدر، جريدة العربي، 13 أكتوبر 1997.
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جـ  « الصراع القضائي بعد إقرار القانون

ــا  ــت قاعــات المحاكــم ميدانً ل ــل مَثَّ ــون فــي الشــارع فقــط، ب ــم يكتــف الفلاحــون بمواجهــة القان ل
ــا للــراع حــول القانــون. بــدأ المســار القانونــي مبــاشًرا بعــد بدايــة عمليــات طــرد الفلاحــن  مركزيً
واســتعادة المــاك للأراضــي بمعاونــة الشرطــة والســلطات المحليــة. ويعــد ذلــك دليــاً آخــر علــى 
تمســك الفلاحــن بدولــة القانــون ونظرتهــم إلــى مســألة الإيجــارات الآمنــة كحــق مرتبــط بكونهــم 
مواطنــن فــي دولــة عليهــم واجبــات أساســية تجاههــا فــي إنتــاج الغــذاء وعلــى تلــك الدولــة 
التزامــات تجاههــم منهــا توفــر الأمــان الإيجــاري وتمكينهــم مــن الاســتمرار فــي عمليــات الإنتــاج 
الزراعــي بشــكل آمــن يحقــق لهــم الســيادة علــى غذائهــم ويُمَكِّنهــم مــن إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي 

وتلبيــة حاجــات المجتمــع الغذائيــة.

هنــاك شــواهد كثــرة علــى أن المحاكــم الجزئيــة قــد شــهدت هــذا النــوع مــن القضايــا ضــد قانــون 
المالــك والمســتأجر فــي شــمال وجنــوب البــاد ولــم نتمكــن فــي الحقيقــة مــن حــر كافــة هــذه 
القضايــا، ولكــن حصلنــا علــى عــدد منهــا يؤكــد علــى انتشــارها بطــول البــاد وعرضهــا مــن شــمال 

الدلتــا إلــى جنــوب الصعيــد.

صورة 3 : المصدر، صحيفة الدستور، 30 ابريل 2000.
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ففــي عــام 1998، رُفِعَــت دعــوى بالمحكمــة الدســتورية العليــا39 بعــدم دســتورية نــص المــادة 33 
مكــرر )ز( مــن القانــون 96 لســنة 1992 والتــي تنــص علــى:

»تنتهــي عقــود إيجــار الأراضــي الزراعيــة، نقــدًا أو مزارعــةً، الســارية وقــت العمــل بأحكام هــذا القانون 
بانتهــاء الســنة الزراعيــة 1997/96، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غــر ذلك.

ولا ينتهــي عقــد الإيجــار بمــوت المؤجــر أو المســتأجر وإذا توفــى المســتأجر خــال المــدة المبينــة 
بالفقــرة الســابقة ينتقــل حــق الإيجــار إلــى ورثــة المســتأجر حتــى انتهــاء المــدة الســابقة. وتــري 
ــار  ــود الإيج ــى عق ــة- عل ــة الإيجاري ــد القيم ــق بتحدي ــا يتعل ــا م ــا فيه ــي- بم ــون المدن ــكام القان أح

المذكــورة فــي الفقرتــن الســابقتين عنــد انقضــاء مــدة الســنوات الخمــس المشــار إليهــا.

وإذا رغــب المؤجــر فــي بيــع الأرض المؤجــرة قبــل انقضــاء المــدة المبينــة فــي الفقــرة الأولــى كان 
للمســتأجر أن يختــار بــن شرائهــا بالســعر الــذي يتفــق عليــه، أو أن يخلــي الأرض بعــد تقاضيــه مــن 
المؤجــر مقابــل التنــازل عــن المــدة المتبقيــة مــن العقــد، ويحســب هــذا المقابــل بأربعــن مثــل 
الضريبــة العقاريــة المقــررة عــن كل ســنة زراعيــة، أو أن يســتمر مســتأجرًا لــأرض إلــى حــن انتهــاء 

المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى«

بعــد مــرور 10 ســنوات علــى الدعــوى و 11 ســنة علــى نفــاذ القانــون حكمــت المحكمــة بتاريــخ 13 ينايــر 
2008 برفــض الدعــوى لأن النــص لا يخالــف نصــوص الدســتور. اســتندت المحكمــة الإداريــة العليــا 
فــي حكمهــا علــى عــدة أدوات لتبريــر قرارهــا يمكــن تلخيصهــا في »ســلطة المشرع فــي التنظيم 
– الشريعــة الإســامية – مبــدأ المســاواة والعدالــة – صيانــة الملكيــة الخاصــة – العــدول 
عــن النظــام الاشــراكي«. مــا يعنينــا هنــا هــو محاولــة تفكيــك حجــج المحكمــة لرفــض الدعــوى، 
ورغــم أن ثمــة تقاطــع بــن وجهــة نظــر المحكمــة ووجهــة نظــر الســلطة فــي تبريرهمــا للقانــون إلا 
أن هنــاك نقــاط جديــرة بالوقــوف عندهــا فــي نــص قــرار المحكمــة توضــح مــدى الانحيــاز للســلطة 
وليــس للدســتور فيمــا قامــت بــه المحكمــة. نــود أن نتوقــف تحديــدًا عنــد مســألتين هامتــن 
ترتبطــان بعلاقــات القــوة وأدوات الخطــاب التــي تــم تســخيرها للدفــاع عــن القانــون، الأولــى هــي 
ــى أن  ــم عل ــص الحك ــوق. ين ــات الس ــألة اقتصادي ــي مس ــة ه ــامية والثاني ــة الإس ــألة الشريع مس

القانــون ســليم ويرتكــز علــى الشريعــة الإســامية شــارحًا:

»ومــا أجمــع عليهــا فقهــاء الشريعــة الإســامية مــن وجــوب أن يكــون حــق المســتأجر علــى العــن 
المؤجــرة حقــاً شــخصياً موقوتًــا بمــدة معينــة، وآثــر بذلــك العــودة بهــذا الحــق إلــى الخضــوع 

ــي«40 ــون المدن للأحــكام العامــة المنصــوص عليهــا فــي القان

39. نص حكم المحكمة الدستورية العليا، مقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 20 قضائية، 
 موقع المحكمة الدستورية العليا،

الرابط
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx  

)تم الاطلاع عليه 21 أكتوبر 2022(
40. نص حكم المحكمة الدستورية العليا، مقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 20 قضائية، 

المرجع السابق.

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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اســتعملت المحكمــة نفــس خطــاب الحكومــة، وهنــا نطــرح ســؤالً: لمــاذا يتــم التحجــج بالشريعــة 
الإســامية لتمريــر مصالــح طبقيــة؟ هنــا نعــود لتعليــق الدكتــور جــال أمــن كمــا أوردتــه ريم ســعد 

فــي دراســتها المرجعيــة حــول القانــون؛ حيــث يقــول جــال أمــن:

»دهشــتي مصحوبــة بقــدر كبــر مــن الضيــق عندمــا قــرأت فــي الصحــف مناقشــات مجلــس 
الشــعب بشــأن تعديــل قانــون الإصــاح الزراعــي والعناويــن التــي تضمنــت البيــان التالــي: قانــون 
الإصــاح الزراعــي باطــل ولاغ حســب الشريعــة الإســامية ... وهنــا نــرى إقحــام أحــكام الله فــي نــزاع 
يتعلــق بمصالــح النــاس. لــم تقــم الحكومــة بتعديــل قانــون الإصــاح الزراعــي لأنهــا اكتشــفت فجــأة 
بعــد أربعــن عامًــا أن القانــون لا يتوافــق مــع الشريعــة الإســامية، ولكــن بســبب ضغــوط صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ... ألا تــرى الحكومــة أي شــيء آخــر فــي مــر حيــث »يتــم اســتهلاك 

أمــوال النــاس بشــكل غــر قانونــي« باســتثناء قانــون الإصــاح الزراعــي؟«41

ونضيــف علــى ملاحظــة دكتــور جــال أمــن الهامــة أنــه كان يمكــن »احــرام« هــذا التفســر وفقًــا 
للشريعــة لمســألة العقــود المحــددة بوقــت بــأن تكــون مــدة العقــود الزراعيــة القديمــة ممتــدة لـــ 
٩٠ أو ١٠٠ عامًــا.. فلمــاذا إذًا الاقتصــار علــى ثــاث ســنوات؟ انحــازت المحكمــة إذًا للتفســر السياســي 
وتبنــت وجهــة نظــر الحكومــة. وهنــا يظهــر بوضــوح أن مســألة »الشريعــة الإســامية« ليســت إلا 
ــات  ــح فئ ــاز لمصال ــة فــي صراع طبقــي واجتماعــي وانحي ــا واســتغلالً للســلطة الديني غطــاءً زائفً

معينــة مــن المجتمــع وإغفــال وتهميــش وإفقــار لفئــات اجتماعيــة أخــرى.

ــة اتجهــت  ــأن الدول ــر الحكــم ب ــد أن نســلط الضــوء عليهــا فهــي تبري ــي نري ــة الت أمــا النقطــة الثاني
ــا: ــم نصً ــول الحك ــوق. ويق ــاد الس لاقتص

»وحيــث أن مــا يثــره المدعــي بــأن النــص المطعــون عليــه يتضمــن تقويضًــا للأســاس الاقتصــادي 
ــى نقــص الدخــل القومــي  ــة والعــدل، بمــا يــؤدى إل ــم علــى مبــدأ الكفال للنظــام الاشــراكي القائ
وانخفــاض مســتوى المعيشــة ويــؤدى إلــى البطالــة، وإهــدار الحمايــة المقــررة لصالــح الفــاح 
والعامــل الزراعــي مــن الاســتغلال، وإهــدار مبــادئ ثــورة يوليــو التــي تقضــي بإلغــاء الإقطــاع 
ومحاربــة رأس المــال المســتغل، ويكشــف عــن نكــول أعضــاء مجلــس الشــعب وإخلالهــم بيمــن 
الــولاء الــذي أقســموه قبــل تقلدهــم مناصبهــم أعضــاءً فــي الســلطة التشريعيــة، مــردود، ذلك أن 
التعديــل الدســتوري الــذي تــم الاســتفتاء عليــه وإقــراره فــي 2007/3/26، قــد عــدل نصــوص المــواد 
)1( و)4( و)12( و)37( و)59( ، وتضمــن التعديــل مــا يكشــف عــدول الجماعــة عــن اتخــاذ النظــام 
الاشــراكي كأســاس للنظــام الاقتصــادي، ومــا ارتبــط بــه مــن قواعــد تنبــئ عــن تبنــي الجماعــة- في 
المرحلــة الحاليــة مــن مراحــل تطورهــا- لنظــام الاقتصــاد الحــر بديــاً عــن النظــام الاشــراكي، ومــن 

ثــم فــإن مــا يثــره المدعــي بهــذا الشــأن يكــون قائمًــا علــى غــر أســاس حقيقــاً بالرفــض«

ــي تمــت عــام ٢٠٠٧ أي  ــات الدســتورية الت ــا الاســتدلال بالتعدي ــاه هن ــرة للانتب مــن الأشــياء المث
بعــد صــدور القانــون فــي ١٩٩٢ لتبريــر عــدول الدولــة وتخليهــا عــن »النهــج الاشــراكي«. فوفقًــا لآخــر 
تعديــل دســتوري قبــل قانــون 1992 وهــو تعديــل بعــد اســتفتاء 22 مايــو 1980؛ حيــث تنــص مادتــه 

الأولــي علــى أن

.Saad, R. (1999), p 400 .41
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»جمهوريــة مــر دولــة نظامهــا اشــراكي ديمقراطــي يقــوم علــى تحالــف قــوى الشــعب العامــل«، 
ــة هــو النظــام الاشــراكي  ــة مــر العربي ــى »الأســاس الاقتصــادي لجمهوري والمــادة الرابعــة عل
الديمقراطــي القائــم علــى الكفايــة والعــدل بمــا يحــول دون الاســتغلال، ويــؤدي إلــى تقريــب 
الفــوارق بــن الدخــول، ويحمــي الكســب المــروع ويكفــل عدالــة توزيــع الأعبــاء والتكاليــف العامة«

)الجريدة الرسمية، العدد 26 يونية 1980(.

ــواق  ــة الأس ــة أو حري ــة الاقتصادي ــس الليبرالي ــاضرة ولي ــزال ح ــة لات ــراكية الديمقراطي أي أن الاش
هــي التــي ينــص عليهــا الدســتور وقــت إقــرار القانــون.

الغريــب أن الحكــم اعتمــد علــى المــادة الثانيــة مــن تعديــل 1980 والتــي نصــت علــى أن »مبــادئ 
الشريعــة الإســامية المصــدر الرئيســي للتشريــع« فيمــا تــم تجاهــل مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 
والاشــراكية التــي كانــت موجــودة بالدســتور المعمــول بــه فــي ذلــك الوقــت. ويتضــح هنــا التطابق 
بــن الموقــف السياســي والموقــف القانونــي واســتخدام نفــس الأدوات وهي الشريعة الإســامية 
والتحــرر الاقتصــادي. فــاذا كان الحكــم ارتكــز علــى مــادة دســتورية فــي الرجــوع إلــى مســألة مــدة 
العقــود فــي الشريعــة الإســامية فإنــه حتــى إقــرار القانــون لــم يكــن الدســتور ينــص علــى حريــة 
ــة  ــا تظهــر الانتقائي ــة. وهن ــة الاجتماعي ــى العدال ــة وعل ــى الاشــراكية الديمقراطي ــل عل الســوق ب

والاســتخدام السياســي للمحكمــة لتحقيــق مصالــح ورؤيــة الســلطة.

مــن الجديــر بالذكــر، أن الــدور السياســي للمحكمــة الدســتورية وتبنيهــا لسياســات الــدول للخصخصة 
والتحــول النيوليبرالــي لــم يتعلــق فقــط بالمســتأجرين الزراعيــن والفلاحــن، بــل كان مرافقًــا لمســار 
التحــول النيوليبرالــي فــي مــر. فــي التقريــر القانونــي حــول الخصخصــة يوضــح الباحــث القانونــي 
ــتودية  ــة الدس ــكام المحكم ــح أح ــن ملام ــيًا م ــا أساس ــه كان ملمحً ــذا التوج ــارك42 أن ه ــاد مب عم
خاصــة بعــد نهايــة فــرة تولــي المستشــار عــوض المــر مــن 1991-1996. فقــد أضفــت أحــكام عديــدة 
ــي وسياســات  ــى التحــول النيوليبرال ــة ودســتورية عل ــة صبغــة قانوني للمحمكــة فــي هــذه الحقب
التقشــف وحرمــان قطاعــات واســعة مــن المصريــن مــن حقوقهــم الأساســية المتعلقــة بالعمــل 

والغــذاء والرعايــة الصحيــة والتعليــم.

ــى قاعــات  ــراع السياســي والطبقــي مــن المجــال العــام والمجــال السياســي إل وحــن انتقــل ال
المحكمــة، انحــازت المحكمــة فــي هــذا الــراع لقــوى الســلطة والفئــات النافــذة متغافلــة دورهــا 
ــون مــع الدســتور  ــازات عــر التأكيــد علــى توافــق القان ووظيفتهــا التــي تســمو فــوق هــذه الانحي

وليــس إيجــاد مخــارج للســلطة، فهــي ســلطة تراقــب الســلطة التنفيذيــة لا تســر فــي ظلهــا.

ــا  أخــرًا وليــس آخــرًا، صــدر الحكــم بعــد مــرور 11 عامًــا علــى تطبيــق القانــون وبالتالــي لــم يكــن غائبً
عــن المحكمــة حالــة المضاربــة فــي أســعار الأراضــي وتدهــور ســبل عيــش الفلاحــن وعــدم تحقيــق 
الأهــداف الاقتصاديــة للقانــون وزيــادة معــدلات الفقــر فــي الريــف؛ أي أن الــكلام عــن مســألة 
العدالــة والمســاواة قــد ظهــر زيفهــا، لكــن اختــارت المحكمــة أن تنحــاز للســلطة والفئــات الأقــوى 
فــي المجتمــع ضــد الفلاحــن المســتأجرين وأن تُغَلِّــب وجهــة النظــر السياســية علــى وجهــة 
النظــر الدســتورية وأغفلــت دورهــا كمراقــب للســلطة التنفيذيــة وصــارت مفــرًا أو تابعًــا للســلطة 

ــح. ــة وجماعــات المصال التنفيذي

42. لمزيد من التفاصيل انظر، عماد مبارك، محاكمة مسار الخصخصة: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية 
والقانونية، مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات، 2022.
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6 « الخاتمة

ــح والخطــاب  ــة مــع جماعــات المصال ــة المحكمــة مــع الســلطة التنفيذي ــا، تتقاطــع رؤي كمــا رأين
الدينــي والجهــاز الأمنــي واتحــدت كل هــذه الأصــوات لتــزع المســتأجرين مــن أراضيهــم وتزيــد 
مــن وطــأة الفقــر واللامســاواة فــي الريــف المــري. ســاهمت أجهــزة الدولــة )الإعــام والبرلمــان 
والقضــاء والأمــن( جميعهــا فــي عمليــات تشــويه المســتأجرين وإخراجهــم مــن الأرض وإخضاعهــم 
بــكل أســاليب العنــف الرمــزي والمــادي. تتعــدى هــذه العمليــة مفهــوم الإفقــار لتصــل إلــى شــكل 
مــن أشــكال التجاهــل والاســتبعاد، والتــي حــاول الفلاحــون مقاومتهــا مــن خــال أدوات متعــددة 
للاحتجــاج الاجتماعــي وصــولً إلــى اللجــوء للقضــاء. لكــن ظلــت الهيمنــة لسرديــة الســلطة وأدواتها 

وتــم اســتبعاد وجهــة نظــر المســتأجرين ناهيــك عــن حقوقهــم.

يمكــن تفســر العلاقــة بــن أجهــزة الدولــة والمســتأجرين بــالازدراء الاجتماعــي. وهنــا لا نعنــي 
الازدراء أو الاحتقــار الاجتماعــي فقــط -الأشــكال الظاهريــة مــن الازدراء المتمثلــة فــي التأفــف 
والنظــرات الدونيــة والعــزل والعنــف الظاهــر الــذي حاولنــا شرح بعــض ملامحــه فــي هــذه الورقــة- 
ولكنــه يشــتمل أيضًــا علــى أشــكال أخــرى أقــل ظهــورًا وأكــر عمقًــا وربمــا أشــد ألمًــا وخطــورة علــى 
ــام  ــة الاجتماعيــة والاســتبعاد الت الوجــود الاجتماعــي للأفــراد وعلــى المجتمــع وهــي عــدم الرؤي
للفلاحــن؛ إذ لــم تضــع سرديــة تاريــخ الحركــة الاجتماعيــة المصريــة حركــة الفلاحــن ضــد هــذا 

ــة فــي 2011. ــورة المصري ــون ضمــن المحــركات للث القان
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7 « الملحقات

 ◆ نص الحكم بدستورية إنهاء عقود الأراضي الزراعية

1 99  للقانون رقم 96 لسنة 2
ً
وفقا

1 99 2 96 لسنة  ◆ قانون 

◆ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون 

الدستورية والتشريعية

◆ مذكرة ايضاحية

◆ مذكرة تفسيرية

◆ مذكرة ايضاحية لمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام 

1 للاصلاح الزراعى 9 55المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52

36

42

64

53

54
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باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الأحــد الثالــث عــر مــن ينايــر ســنة 2008 م، الموافــق الخامــس 
مــن المحــرم ســنة 1429 هـــ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:

ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والهام 
نجيب نوار

والسيد عبدالمنعم حشيش.

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

"فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 20 قضائية" دستورية.

المقامة من

السيد / يوسف حافظ مصطفى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة

5- السيد محمد عادل عبد الرحمن بصفته وكيًال عن السيدة / أمينة على شحاته
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الإجراءات

ــم  ــوى قل ــذه الدع ــة ه ــى صحيف ــنة 1998، أودع المدع ــارس س ــن م ــن م ــع والعشري ــخ التاس بتاري
ــاً الحكــم بعــدم دســتورية نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )33( مكــرراً )ز(  كتــاب المحكمــة، طالب
مــن القانــون رقــم 96 لســنة 1992 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 

بشــأن الإصــاح الزراعــي.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ــا  ــم فيه ــدار الحك ــة إص ــررت المحكم ــة، وق ــر الجلس ــن بمح ــه المب ــى الوج ــوى عل ــرت الدع ونُظ
ــوم. ــة الي بجلس

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيــث إن الوقائــع -علــى مــا يتبــن مــن صحيفــة الدعــوى وســائر الأوراق-تتحصــل، فــي أن المدعــى 
عليــه الأخــر بصفتــه، كان قــد أقــام الدعــوى رقــم 37 لســنة 1998 مدنــي مســتعجل أمــام محكمــة 
مركــز المحلــة الكــرى الجزئيــة، ضــد المدعــى طالبــاً الحكــم- بصفــة مســتعجلة- بطرده مــن الأطيان 
الزراعيــة المبينــة بصحيفــة الدعــوى والتســليم، وقــال بيانــا لذلــك إن المدعــى اســتأجر منــه عــن 
الــزاع بعقــد إيجــار شــفوي، وبصــدور القانــون رقــم 96 لســنة 1992 الخــاص بتعديــل بعــض أحــكام 
المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بشــأن الإصــاح الزراعــي، أصبــح عقــد الإيجار منتهيــاً بانتهاء 
الســنة الزراعيــة 1996/ 1997، فأنــذر المدعــى لإخــاء الأرض وتســليمها لــه فلــم يســتجب، ممــا حــدا 
بــه لإقامــة الدعــوى للحكــم لــه بطلباتــه الســابقة. وأثنــاء نظــر الدعــوى دفــع المدعــى بعــدم 
دســتورية نــص المــادة )33( مكــرر )ز( مــن القانــون رقــم 96 لســنة 1992 بتعديــل أحــكام المرســوم 
ــة هــذا الدفــع،  ــون رقــم 178 لســنة 1952 بشــأن الإصــاح الزراعــي، وإذ قــدرت المحكمــة جدي بقان
وصرحــت لــه برفــع الدعــوى الدســتورية، فقــد أقــام الدعــوى الماثلــة، ثــم قضــت تلــك المحكمــة 
بعــدم اختصاصهــا نوعيــاً بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى محكمــة طنطــا الابتدائيــة "مأموريــة المحلة 

الكــرى الابتدائيــة" حيــث قيــدت بجدولهــا برقــم 786 لســنة 1999.
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وحيــث إن المــادة )33( مكــرراً )ز( مــن القانــون رقــم 96 لســنة 1992 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بشــأن الإصــاح الزراعــي- المطعــون عليهــا- يجــرى نصهــا كالآتــي:

ــذا  ــكام ه ــل بأح ــت العم ــارية وق ــة الس ــداً أو مزارع ــة نق ــي الزراعي ــار الأراض ــود إيج ــي عق "تنته
ــك. ــر ذل ــى غ ــان عل ــق الطرف ــم يتف ــا ل ــة 96/ 1997، م ــنة الزراعي ــاء الس ــون بانته القان

ولا ينتهــي عقــد الإيجــار بمــوت المؤجر أو المســتأجر، وإذا توفى المســتأجر خــال المدة المبينة 
بالفقــرة الســابقة ينتقــل حــق الإيجــار إلــى ورثة المســتأجر حتــى انتهاء المدة الســابقة.

وتــرى أحــكام القانــون المدنــي، بمــا فيهــا مــا يتعلــق بتحديــد القيمــة الإيجاريــة علــى عقــود 
الإيجــار المذكــور، فــي الفقرتــن الســابقتين عنــد انقضــاء مــدة الخمــس ســنوات المشــار إليهــا.

وإذا رغــب المؤجــر فــي بيــع الأرض المؤجــرة قبــل انقضــاء المــدة المبينــة فــي الفقــرة الأولــى، 
كان للمســتأجر أن يختــار بــن شرائهــا بالســعر الــذي يتفق عليــه، أو أن يخلــى الأرض بعد تقاضيه 
مــن المؤجــر مقابــل التنــازل عــن المــدة المتبقيــة مــن العقــد، ويحســب هــذا المقابــل بأربعــن 
مثــل الضريبــة العقاريــة المقــررة عــن كل ســنة زراعيــة، أو أن يســتمر مســتأجرا لــأرض إلــى حــن 

انتهــاء المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى".

وحيــث إن المصلحــة الشــخصية المبــاشرة- وهــى شرط لقبــول الدعــوى الدســتورية ومناطهــا- 
علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن يكــون ثمــة ارتبــاط بينهــا وبــن المصلحــة القائمــة فــى 
الدعــوى الموضوعيــة، وذلــك بــأن يؤثــر الحكــم فــي المســألة الدســتورية فــي الطلبــات المرتبطــة 
بهــا والمطروحــة علــى محكمــة الموضــوع، ولمــا كان البــن مــن الدعــوى الموضوعيــة، أن طلبــات 
المدعــى فيهــا، تنــرف إلــى طلــب الحكــم بطــرد المدعــى عليــه- مــن الأطيــان الزراعيــة المبينــة 
بصحيفــة الدعــوى لانتهــاء العقــد بانتهــاء الســنة الزراعيــة 1997/96، اســتنادا إلــى مــا تضمنــه 
نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة رقــم )33( مكــرراً )ز( المطعــون عليهــا، ومــن ثــم فــإن الحكــم فــي 
دســتورية نــص هــذه الفقــرة يؤثــر فــي الحكــم فــي الدعــوى الموضوعيــة دون ســائر فقــرات تلــك 
المــادة، الأمــر الــذي تغــدو فيــه مصلحــة المدعــى المبــاشرة متوافــرة فــي الطعــن علــى الفقــرة 

الأولــى الســالفة البيــان فقــط، وبهــا يتحــدد نطــاق الدعــوى الدســتورية الماثلــة.

وحيــث إن المدعــى ينعــى علــى النــص المطعــون عليــه- فــي النطــاق الــذي تحــدد آنفــاً، خروجــه 
علــى أحــكام الشريعــة الإســامية التــي اتخذهــا الدســتور مصــدراً رئيســياً للتشريع، وإهــداره للمبادئ 
الدســتورية بشــأن التضامــن الاجتماعــي وتكافــؤ الفــرص والمســاواة وحريــة التعاقــد وحمايــة حــق 
الملكيــة الخاصــة والأثــر الفــوري للقانــون، فضــا عــن مخالفتــه لوثيقــة إعــان الدســتور، وتقويــض 
ــادة  ــى زي ــؤدى إل ــا ي ــدل، بم ــة والع ــى الكفاي ــم عل ــراكي القائ ــام الاش ــادي للنظ ــاس الاقتص الأس
البطالــة ونقــص الدخــل القومــي وانخفــاض مســتوى المعيشــة، بالإضافــة إلــى إخلالــه بمــا نــص 
عليــه الدســتور مــن تحديــد حــد أقصــى للملكيــة الزراعيــة لضمــان حمايــة الفــاح والعامــل الزراعــي 
مــن الاســتغلال، كمــا أن النــص الطعــن يمثــل نكــولًا وإخــالا مــن أعضــاء مجلــس الشــعب الذيــن 
أقــروه، بيمــن الــولاء الــذي أقســموه قبــل تقلدهــم مناصبهــم كأعضــاء فــي الســلطة التشريعيــة، 
ــال  ــة رأس الم ــاع ومحارب ــاء الإقط ــى بإلغ ــي تقض ــو الت ــورة يولي ــادئ ث ــداراً لمب ــك إه ــل كذل ويمث
المســتغل، الأمــر الــذي يخالــف أحــكام المــواد )1( و)2( و)3( و)4( و )7( و )8( و )12( و )23( و )32( و 

)37( و )40( و )59( و )60( و )90( و )187( مــن الدســتور.
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وحيــث إن هــذا النعــي مــردود ذلــك أن قضــاء هــذه المحكمــة، اطّــرد علــى أن الســلطة التقديريــة 
ــي ينافيهــا أن  ــم الحقــوق، حدهــا قواعــد الدســتور الت ــي يملكهــا المــرع فــي موضــوع تنظي الت
ينقــل المــرع حقــوق الملكيــة أو بعــض عناصرهــا مــن يــد أصحابهــا إلــى غيرهــم دون ســند 
ــود عليهــا، وضرورة ربطهــا بالأغــراض  ــن القي ــوازن ب ــح، ويدنيهــا مــن أهدافهــا قــدر مــن الت صحي

ــاً عليهــا. ــا افتئات ــة، فــا يكــون التدخــل لتنظيمه ــا الاجتماعي ــي تقتضيهــا وظيفته الت

ــا للحريــة الشــخصية، تمتــد  كمــا أن حريــة التعاقــد هــي قاعــدة أساســية يقتضيهــا الدســتور صون
ــي ينبغــي أن يملكهــا كل  ــر الت ــار وســلطة التقدي ــى أشــكال متعــددة مــن إرادة الاختي حمايتهــا إل
ــة التعاقــد وثيقــة  ــراً ســوياً، وحري ــل ب ــى مــا لا يرضــاه، ب ــاً يحُمــل عل ــا كائن شــخص،فلا يكــون به
الصلــة بالحــق فــي الملكيــة الــذي يعــد مــن الحقــوق الماليــة التــي يجــوز التعامــل فيهــا ، وبقــدر 
اتســاع قاعدتهــا تتعــدد روافدهــا وتتنــوع اســتخداماتها، لتشــكل نهــراً يتدفــق بمصــادر الــروة 
ــداً لقيمتهــا، ولا تنظيمهــا بمــا  ــة التــي لا يجــوز إهدارهــا أو التفريــط فيهــا أو بعثرتهــا تبدي القومي
يخــل بالتــوازن بــن نطــاق حــق الملكيــة المقــررة عليهــا، وضرورة تقييدهــا نأيــا بهــا عــن الانتهــاز، أو 
الإضرار بحقــوق الآخريــن، ومــن ثــم ســاغ تحميلهــا بالقيــود التــي تتطلبهــا وظيفتهــا الاجتماعيــة، 
ــة بذاتهــا لهــا توجهاتهــا ومقوماتهــا، وفــى  محــددة علــى ضــوء واقــع اجتماعــي معــن فــي بيئ
إطــار التــوازن المفــرض بــن حــق الملكيــة والقيــود عليهــا، يفاضــل المــرع بــن البدائــل ويرجــح 
علــى ضــوء الموازنــة التــي يجريهــا، مــا يــراه مــن المصالــح أجــدر بالحمايــة، وأولــى بالرعايــة وفقــاً 
لأحــكام الدســتور، مســتهديا فــي ذلــك بوجــه خــاص بالقيــم التــي تنحــاز إليهــا الجماعــة فــي مرحلــة 

بذاتهــا مــن مراحــل تطورهــا.

وحيــث إن الشريعــة الإســامية فــي مبادئهــا الكليــة، وأصولهــا الثابتــة التــي لا تبديــل فيهــا، لا 
ــى، أنشــأها  ــى الله تعال ــك أن الأصــل فيهــا أن الأمــوال جميعهــا مردهــا إل تناقــض مــا تقــدم، ذل
وبســطها، وإليــه معادهــا ومرجعهــا، مســتخلفاً فيهــا عبــاده الذيــن عهــد إليهم بعمــارة الأرض، وأن 
النــص فــي المــادة الثانيــة مــن الدســتور بعــد تعديلهــا عــام 1980 علــى أن "الشريعــة الإســامية 
المصــدر الرئيســي للتشريــع"، يــدل، علــى أنــه لا يجــوز لنــص تشريعــي يصــدر فــي ظلــه أن يناقــض 
الأحــكام الشرعيــة القطعيــة فــى ثبوتهــا ودلالتهــا معــا، باعتبــار أن هــذه الأحــكام وحدهــا هــي التــي 
ــاً أو  ــل تأوي ــي لا تحتم ــا الت ــامية ثوابته ــة الإس ــن الشريع ــل م ــا تمث ــا لأنه ــاد فيه ــع الاجته يمتن
ــي  ــوت فــي شــأن العقــود كافــة، هــو النــص القرآن ــك وكان الحكــم قطعــي الثب ــاً، إذ كان ذل تبدي
الكريــم "يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود" – آيــة رقــم )1( مــن ســورة المائــدة، ورجــح الفقهــاء أن 
النــص قــد تضمــن أمــرا بتنفيــذ العقــود قاطبــة وإنقــاذ آثارهــا، وهــو يشــمل العقــود الماليــة التــي 
اتفــق الفقهــاء علــى أن إرادة المتعاقديــن فيهــا لهــا ســلطان مــا دامــت لا تخالــف أمــراً مقــرراً بنــص 
قطعــي فــي ثبوتــه ودلالتــه، وأن عقــد الإيجــار قــد رحبــت الآفــاق فيــه لاجتهــاد الفقهــاء، وقادهــم 
ــاً، مــع اختلافهــم بشــأن المــدة  ــه إلــى القــول بوجــوب أن يكــون مؤقت اجتهادهــم فــي شــأن مدت

التــي يؤقــت إليهــا.
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وحيــث إن حــق مســتأجر العــن فــي اســتعمالها، مصــدره العقــد دائمــاً، ولا زال هــذا الحــق– حقــا 
ًشــخصياً يلــزم المؤجــر بمقتضــاه أن يمكــن المســتأجر مــن الانتفــاع بشــئ معين مــدة معينة لقاء 
أجــر معلــوم، وليــس حقــا عينيــاً ينحــل إلــى ســلطة مبــاشرة علــى العــن المؤجــرة ذاتهــا، يمارســها 
مســتأجرها دون تدخــل مــن مؤجرهــا، لمــا كان ذلــك، وكان المــرع حــال إقــراره النــص المطعــون 
ــار  ــدود الإط ــي ح ــا ف ــاس به ــدم المس ــل ع ــة وكف ــة الخاص ــون الملكي ــى ص ــرص عل ــد ح ــه، ق علي
المتــوازن لحــق الملكيــة الــذي تتــوازن فيــه المنافــع دون أن تتنافــر، مراعيــاً فــي ذلــك خصائــص 
الأعيــان المؤجــرة وطبيعــة المصالــح التــي تتزاحــم حولهــا، ملتزمــا فــي الوقــت ذاتــه بالأحــكام 
بصــون مبــدأ حريــة التعاقــد، ومــا أجمــع عليهــا فقهــاء الشريعــة الإســامية مــن وجــوب أن يكــون 
ــك العــودة  ــر بذل ــة، وآث ــا بمــدة معين ــى العــن المؤجــرة حقــاً شــخصياً موقوت حــق المســتأجر عل
بهــذا الحــق إلــى الخضــوع للأحــكام العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي، وحــرره بذلــك 
ــار أن  ــذاك، واضعــاً فــي الاعتب ــا آن ــت لهــا مبرراته ــه مــن قواعــد اســتثنائية كان ممــا كان يخضــع ل
يتــم ذلــك بعــد فــرة انتقاليــة حددهــا المــرع بخمــس ســنوات، وكان هــذا التنظيــم قــد تــم بعــد 
المفاضلــة التــي أجراهــا المــرع بــن البدائــل المختلفــة، وانتقــى منهــا مــا رآه مناســباً للأغــراض 
التــي توخاهــا ومرتبطــاً بهــا ارتباطــا منطقيــاً، فــإن قالــة إخــال النــص الطعــن بأحــكام الشريعــة 
الإســامية ومبــدأ التضامــن الاجتماعــي، والمســاس بحــق الملكيــة ومبــدأ حريــة التعاقــد، يضحــى 

قائمــا علــى غــر أســاس.

ــة للمواطنــن كافــة وفقــا لنــص المــادة )8(  ــه الدول ــذي تكفل ــدأ تكافــؤ الفــرص ال وحيــث إن مب
مــن الدســتور، يتصــل فــي مضمونــه- علــى مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة- بالفــرص التــي 
ــة الدســتورية  ــه إلا عنــد التزاحــم عليهــا، كمــا أن الحماي ــة بتقديمهــا، فــا يثــور إعمال تتعهــد الدول
ــر أولويــة- فــي مجــال الانتفــاع بهــا- لبعــض المتزاحمــن علــى بعــض،  لتلــك الفــرص غايتهــا تقري
وهــى أولويــة تتحــدد وفقــا لأســس موضوعيــة يقتضيهــا الصالــح العــام، إذ كان ذلــك، وكان النــص 
المطعــون عليــه لا يتعلــق بفــرص يجــرى التزاحــم عليهــا، فــإن، إعمــال مبــدأ تكافــؤ الفــرص- فــى 

مجــال تطبيــق هــذا النــص يكــون منتفيــاً.

وحيــث إن مبــدأ المســاواة الــذي يكفلــه الدســتور يفــرض قيــام التماثــل فــي المراكــز القانونية التي 
تنظــم بعــض فئــات المواطنــن وتســاويهم بالتالــي فــي العنــاصر التــي تكونهــا، ولمــا كان المركــز 
القانونــي لمؤجــري الأراضــي الزراعيــة يختلــف عــن المركــز القانونــي لمســتأجري هــذه الأراضــي كمــا 
يختلــف المركــز القانونــي للفئــة الأخــرة عــن المركــز القانونــي لمســتأجري الوحــدات غــر الســكنية، 
إذ تســتمد كل طائفــة منهــا حقهــا مــن مصــدر مختلــف، وكل مصــدر يخــول صاحبــه ســلطات 
وصلاحيــات تختلــف عــن الآخــر، ومــن ثــم فــإن النعــي بمخالفــة المــادة 40 مــن الدســتور يكــون فــي 

غــر محلــه جديــرا بالالتفــات عنــه.

وحيــث إن النعــي بإخــال النــص المطعــون عليــه بمبــدأ الأثــر الفــوري للقانــون المنصــوص عليــه 
ــأن ذلــك النــص يقضــى بانتهــاء عقــود إيجــار الأراضــي  فــى المــادة )187( مــن الدســتور، مــردود ب
الزراعيــة نقــداً أو مزارعــة الســارية وقــت العمــل بأحكامــه بانتهــاء الســنة الزراعيــة 96/ 1997، مــا لــم 

يتفــق الطرفــان علــى غــر ذلــك،

وإذ كان النــص المطعــون عليــه قــد صــدر ضمــن نصــوص القانــون رقــم 96 لســنة 1992 المنشــور 
بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 1992/6/28، ونصــت المــادة الســابعة منــه- علــى العمــل بأحكامــه فــي 
اليــوم التالــي لتاريــخ نــره، فــا يكــون بذلــك- متضمنــا أثــرا رجعيــاً، ويكــون النعــي عليــه فــي هــذا 

الخصــوص غــر صحيــح.
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وحيــث إن مــا يثــره المدعــى بــأن النــص المطعــون عليــه يتضمــن تقويضــاً للأســاس الاقتصــادي 
ــى نقــص الدخــل القومــي  ــة والعــدل، بمــا يــؤدى إل ــم علــى مبــدأ الكفال للنظــام الاشــراكي القائ
وانخفــاض مســتوى المعيشــة ويــؤدى إلــى البطالــة، وإهــدار الحمايــة المقــررة لصالــح الفــاح 
والعامــل الزراعــي مــن الاســتغلال، وإهــدار مبــادئ ثــورة يوليــو التــي تقضــى بإلغــاء الإقطــاع 
ومحاربــة رأس المــال المســتغل، ويكشــف عــن نكــول أعضــاء مجلــس الشــعب وإخلالهــم بيمــن 
الــولاء الــذي أقســموه قبــل تقلدهــم مناصبهــم أعضــاءً فــي الســلطة التشريعيــة، مــردود، ذلك أن 
التعديــل الدســتوري الــذي تــم الاســتفتاء عليــه وإقــراره فــي 2007/3/26، قــد عــدل نصــوص المــواد 
)1( و)4( و)12( و)37( و)59( ، وتضمــن التعديــل مــا يكشــف عــدول الجماعــة عــن اتخــاذ النظــام 
ــه مــن قواعــد تنبــئ عــن تبنــى الجماعــة-  الاشــراكي كأســاس للنظــام الاقتصــادي، ومــا ارتبــط ب
فــي المرحلــة الحاليــة مــن مراحــل تطورهــا- لنظــام الاقتصــاد الحــر بديــاً عــن النظــام الاشــراكي، 
ــى غــر أســاس حقيقــاً بالرفــض،  ــره المدعــى بهــذا الشــأن يكــون قائمــا عل ــم فــإن مــا يث ومــن ث
وهــو مــا ينبــئ بذاتــه- وإزاء موافقــة النــص الطعــن لأحــكام الدســتور علــى نحــو مــا ســلفت 
الإشــارة إليــه- عــن فســاد الزعــم بنكــول وإخــال أعضــاء مجلــس الشــعب عــن الــولاء لليمــن الــذي 
أقســموه قبــل توليهــم مناصبهــم التشريعيــة، بالمحافظــة علــى ســامة الوطــن ورعايــة مصالــح 

ــى المكاســب الاشــراكية. المواطنــن والمحافظــة عل

وحيــث إن النــص المطعــون عليــه لا يخالــف نصــاً آخــر مــن نصــوص الدســتور، فإنــه يتعــن الحكــم 
برفــض الدعــوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، 

وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائني جنيه 

مقابل أتعاب المحاماة
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 قانون رقم 96 لسنة 1992

 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178

لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

)المادة الأولى(
يســتبدل بنصــوص المــواد 33، 33 مكــررا، 33 مكــررا )جـــ(، 33 مكــررا )ز(، و35 مكــررا )ب( فقــرة ثانيــة 

مــن المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بالاصــاح الزراعــى النصــوص الآتيــة:

مادة 33:

تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية.

وفــى حالــة اعــادة ربــط الضريبــة خــال مــدة الايجــار تحــدد الأجــرة باثنــن وعشريــن مثــا للضريبــة 
ــة  ــر هــذه الضريب ــى يصــر فيهــا تقدي ــة للســنة الت ــة التالي ــارا مــن أول الســنة الزراعي ــدة اعتب الجدي
ــخ تأجيرهــا أو كان مفروضــا  ــة فــى تاري ــة عقاري ــم تكــن الأرض مفروضــا عليهــا ضريب ــا، واذا ل نهائي
عليهــا ضريبــة لا تجــاوز جنيهــن للفــدان فــى الســنة تقــدر قيمتهــا الايجاريــة بنــاء على طلــب المؤجر 
بمعرفــة لجنــة التقديــر المختصــة المنصــوص عليهــا فــى المرســوم بقانــون رقــم 53 لســنة 1935 

الخــاص بتقديــر ايجــار الأراضــى الزراعيــة لاتخــاذه أساســا لتعديــل ضرائــب الأطيــان.

مادة 33 مكررا )ز(:

تنتهــى عقــود ايجــار الأراضــى الزراعيــة نقــدا أو مزارعــة الســارية وقــت العمــل بأحــكام هــذا القانــون 
بانتهــاء الســنة الزراعيــة 96/ 1997، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غــر ذلــك.

ولا ينتهــى عقــد الايجــار بمــوت المؤجــر أو المســتأجر واذا توفــى المســتأجر خــال المــدة المبينــة 
بالفقــرة الســابقة ينتقــل حــق الايجــار الــى ورثــة المســتأجر حتــى انتهــاء المــدة الســابقة.

وتــرى أحــكام القانــون المدنــى، بمــا فيهــا مــا يتعلــق بتحديــد القيمــة الايجاريــة على عقــود الايجار 
المذكــورة فــى الفقرتــن الســابقتين عنــد انقضــاء مــدة الســنوات الخمس المشــار اليها.
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واذا رغــب المؤجــر فــى بيــع الأرض المؤجــرة قبــل انقضــاء المــدة المبينــة فــى الفقــرة الأولــى كان 
للمســتأجر أن يختــار بــن شرائهــا بالســعر الــذى يتفــق عليــه، أو أن يخلــى الأرض بعــد تقاضيــه مــن 
المؤجــر مقابــل التنــازل عــن المــدة المتبقيــة مــن العقــد، ويحســب هــذا المقابــل بأربعــن مثــل 
الضريبــة العقاريــة المقــررة عــن كل ســنة زراعيــة، أو أن يســتمر مســتأجرا لــأرض الــى حــن انتهــاء 

المــدة المشــار اليهــا فــى الفقــرة الأولــى.

مادة 35 مكررا )ب( فقرة ثانية:

ويصــدر الحكــم باخــاء المســتأجر مــن الأرض المؤجــرة اعتبــارا مــن نهايــة الســنة الزراعيــة مــع 
الــزام المؤجــر بتعويــض المســتأجر بمــا يســاوى 200 مثــل الضريبــة العقاريــة المقــررة علــى الأرض 

ــرة. المؤج

ويكــون لــكل مــن المؤجــر والمســتأجر الحــق فــى اســتئناف التقديــر أمــام اللجنــة الاســتئنافية 
المنصــوص عليهــا فــى المرســوم بقانــون المذكــور، وتتبــع فــى اجــراءات طلــب التقديــر واســتئنافه 

القواعــد المنصــوص عليهــا فيــه.

وفــى تطبيــق أحــكام هــذه المــادة تعتــر مســاحة الفــدان مــن الأرض المؤجــرة ثلاثمائــة قصبــة 
علــى الأقــل بمــا فيهــا المصــارف والقنــوات الحقليــة الداخلــة فــى المســاحة المؤجــرة.

مادة 33 مكررا:

لا يــرى الحــد المقــرر قانونــا لأجــرة الأرض الزراعيــة المشــار اليــه فــى المــادة الســابقة علــى 
الأراضــى التــى تؤجــر لزراعتهــا حدائــق أو مــوزا أو نباتــات مســتديمة أو بالنباتــات التــى تبقــى مزروعــة 
ــة  ــة اضافي ــة عقاري فــى الأرض لأكــر مــن ســنة عــدا القصــب، وفــى هــذه الحــالات تفــرض ضريب
تقــدر بأربعــن فــى المائــة )40%( مــن قيمــة الزيــادة فــى أجرتهــا عــن الحــد المقــرر قانونــا، وتــؤدى 
الضريبــة الاضافيــة مــع القســط الأخــر للضريبــة العقاريــة الأصليــة. ويكــون للحكومــة فــى تحصيــل 
هــذه الضريبــة مالهــا فــى تحصيــل الضريبــة العقاريــة الأصليــة مــن امتيــاز، ويجــوز تحصيلهــا بطريق 

الحجــز الادارى.

مادة 33 مكررا )جـ(:

ــا  ــن مث ــن وعشري ــون باثن ــى الأجــرة المحــددة وفقــا لأحــكام القان ــزم المســتأجر بالاضافــة ال يل
مــن الضريبــة العقاريــة الأصليــة بأجــور الــرى وفقــا للفئــات المقــررة قانونــا ان وجــدت، ومــا يفرضــه 
القانــون مــن الضرائــب علــى المســتأجرين للأراضــى الزراعيــة، كمــا يلــزم بتطهــر وصيانــة المســاقى 
والمــراوى والمصــارف الفرعيــة الواقعــة فــى نطــاق الأرض المؤجــرة مــا لــم يتفــق علــى غــر ذلــك.
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)المادة الثانية(
ــة  ــة العقاري ــا للضريب ــن مث ــن وعشري ــددة باثن ــة المح ــى الزراعي ــة للأراض ــة الايجاري ــرى القيم ت
ــنة  ــن أول الس ــارا م ــون اعتب ــذا القان ــل به ــخ العم ــى تاري ــة ف ــار القائم ــود الايج ــى عق ــارية عل الس

ــخ. ــة لهــذا التاري ــة التالي الزراعي

)المادة الثالثة(
ــون  ــذا القان ــل به ــخ العم ــن تاري ــارا م ــرم اعتب ــى ت ــة الت ــى الزراعي ــار الأراض ــود ايج ــى عق ــرى عل ت
الأحــكام الــواردة فــى الفصــل الأول مــن البــاب الثانــى مــن الكتــاب الثانــى مــن القانــون المدنــى.

)المادة الرابعة(
لا يترتــب علــى تطبيــق أحــكام هــذا القانــون الاخــال بالقواعــد القانونيــة أو التعاقديــة المقــررة فــى 

تاريــخ العمــل بــه لشــغل المســاكن الملحقــة بالأراضــى الزراعيــة المؤجــرة.

ومــع ذلــك اذا ترتــب علــى انهــاء عقــد ايجــار الأرض الزراعيــة المؤجــرة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون 
اخــاء المســتأجر للمســكن الملحــق بــالأرض الــذى يقيــم بــه، وكان هــو الســكن الوحيــد لاقامتــه 
ــه بأجــرة مناســبة بالوحــدة المحليــة التــى كان  ــة تدبــر مســكن آخــر ل ومــن يعولهــم، تكفــل الدول

يقيــم فيهــا. ولا يجــوز اخــاؤه قبــل تدبــر هــذا المســكن.

)المادة الخامسة(
يكــون لمســتأجرى الأراضــى الزراعيــة الذيــن تنتهــى عقــود الايجــار المبرمــة معهــم وفقــا لأحــكام 
هــذا القانــون الأولويــة فــى تملــك الأراضــى الصحراويــة التــى تســتصلحها الدولــة طبقــا للأســس 
والتيســرات وأوجــه الرعايــة والقواعــد والاجــراءات المقــررة للحــالات المنصــوص عليهــا فــى المادة 

14 مــن القانــون رقــم 143 لســنة 1981 فــى شــأن الأراضــى الصحراويــة.
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)المادة السادسة(
ينتهــى العمــل بحكــم المــادة 34 مــن المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بالاصــاح الزراعــى 
بانقضــاء الخمــس الســنوات المشــار اليهــا فــى المــادة 33 مكــررا )ز(، أو بانتهــاء العقــد لأى ســبب، 

أى التاريخــن أقــرب.

ــن  ــررا )ب( م ــررا ) أ (، و36 مك ــررا و36 مك ــواد 36 مك ــادة 36، والم ــن الم ــة م ــرة الثاني ــى الفق وتلغ
ــه. ــون ذات المرســوم بقان

كمــا تلغــى المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 52 لســنة 1966 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم 178 لســنة 1952، المشــار اليــه.

)المادة السابعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1412 هـ

)الموافق 27 يونيه سنة 1992 م(. 				  
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 تقرير اللجنة المشتركة 

 من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون

الدستورية والتشريعية

 عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم

 بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى

القانون رقم 96 لسنة 1992

أحــال المجلــس بجلســته المعقــودة فــى 24 مــن مايــو ســنة 1992، مــروع قانــون بتعديــل بعــض 
أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بالاصــاح الزراعــى، الــى لجنــة مشــركة مــن لجنــة 
الزراعــة والــرى ومكتــب لجنــة الشــئون الدســتورية والتشريعيــة كمــا أحــال الأســتاذ الدكتــور رئيــس 

المجلــس بتاريــخ 30 مــن مايــو ســنة 1992 اقتراحــن بمشروعــى قانونــن:

- الأول مــن الســيد العضــو / ممــدوح الجوهــرى بشــأن تعديــل بعــض الأحــكام 
الخاصــة بتنظيــم العلاقــة بــن مســتأجرى الأرض ومالكيهــا.

ــض  ــل بع ــق بتعدي ــن توفي ــاح الدي ــد ص ــو / محم ــيد العض ــن الس ــى م - الثان
أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 178 ســنة 1952 للاصــاح الزراعــى.

فعقــدت اللجنــة المشــركة ســبعة اجتماعــات لنظــره بتواريــخ: 25 / 5، 26 / 5، 27 / 5، 28 / 5، 30 / 
1992 / 5 / 31 ،5

حضرها السادة:

- دكتور أحمد سلامة، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

ــتصلاح  ــة واس ــوزارة الزراع ــن ل ــر، ممثل ــن خ ــور حس ــى، ودكت ــاروق عفيف ــدس ف - مهن
ــى. الأراض

المرســوم  القانــون ومذكرتــه الايضاحيــة واســتعادت نظــر  المشــركة مــروع  اللجنــة  نظــرت 
بقانــون رقــم 178 لســنة 1952، وكانــت اللجنــة قــد عقــدت ســبع جلســات اســتطلاع ومواجهــة فــى 
19 / 11 و31 / 12 / 1991، 13 و 27 / 1 و 10 و 24 / 2، 3 / 5 / 1992 لدراســة موضــوع العلاقــة بــن المالــك 
والمســتأجر فــى الأراضــى الزراعيــة، اســتمعت فيهــا الــى آراء ممثلــن عــن جمعيــة رجــال الأعمــال 
ونقابــة الاجتماعيــن والاتحــاد التعاونــى الزراعــى المركــزى، وأحــزاب: التجمــع الوطنــى، الأحــرار 

ــى الديمقراطــى. ــد، الوطن العمــل الاشــراكى، الوفــد الجدي
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وكان ذلــك بنــاء علــى مــا انتهــت اليــه اللجنــة الخاصــة المشــكلة برئاســة الأســتاذ الدكتــور رئيــس 
المجلــس لدراســة موضــوع العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر فــى مجالــى العقــارات المبنيــة 
والأراضــى الزراعيــة فــى اجتماعهــا بتاريــخ 11 مــن أبريــل ســنة 1991، حيــث كلفــت لجنــة الزراعــة والــرى 
ــة باجــراء  بالاشــراك مــع مكتبــى لجنتــى الاقتراحــات والشــكاوى والشــئون الدســتورية والتشريعي

هــذه الدراســة.

هــذا الــى جانــب متابعــة ودراســة مــا ورد الــى اللجنــة مــن شــكاوى أو اقتراحــات للجماهــر، وأيضــا 
مــا نشرتــه الصحــف ووســائل الاعــام المختلفــة بشــأن هــذه العلاقــة.

وفــى ضــوء مــا دار فــى اجتماعــات اللجنــة مــن مناقشــات ومــا أدلــت بــه الحكومــة مــن ايضاحــات 
ــة مــن رأى  ــون المعــروض جــاء اســتجابة لمــا اســتقر فــى يقــن اللجن تبــن لهــا أن مــروع القان
بــرورة اعــادة النظــر فــى الأحــكام القانونيــة التــى تنظــم العلاقــة بــن المالــك والمســتأجر فــى 
الأراضــى الزراعيــة، فكمــا هــو معــروف كانــت المبــادئ التــى تحكــم النشــاط الزراعــى قبــل تشريعــات 

1952، تخضــع لأحــكام القانــون المدنــى.

ولمــا قامــت ثــورة 23 يوليــو لســنة 1952 صــدر العديــد مــن القوانــن التــى اســتهدفت صالــح 
المجتمــع فــى تلــك الحقبــة مــن الزمــن، وكان مــن بينهــا المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 
بالاصــاح الزراعــى والــذى حــدد الملكيــة فــى الأراضــى الزراعيــة كمــا تضمــن فــى البــاب الخامــس 
منــه الأحــكام التــى تنظــم العلاقــة بــن مالــك الأرض ومســتأجرها وقــد أدخلــت علــى أحــكام هــذا 
البــاب خمســة تعديــات فــى مراحــل مختلفــة طبقــا لمــا كانــت تقتضيــه ظــروف كل مرحلــة. ومنــذ 
بدايــة الثمانينــات ومطلــع التســعينات اتجهــت سياســة الحكومــة الــى مواكبة التطورات السياســية 
والاقتصاديــة الدوليــة، وبــدأت فــى تطبيــق سياســة الاقتصــاد الحــر، وكان مــن ســماته علــى قطــاع 

الزراعــة مــا يلــى:

- الغاء توريد الحصص الاجبارية من المحاصيل الزراعية.

- الغاء التسعير الجبرى واطلاق حرية الأسعار فى معظم المحاصيل الزراعية.

- الغاء الدعم عن معظم مستلزمات الانتاج الزراعى.

- تحسين أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القطن والقصب وغيرها من المحاصيل.

وقــد أدى هــذا الــى أن ارتفــع عائــد الأرض الزراعيــة ارتفاعــا كبــرا، وأصبــح مــا يحصــل عليــه المالــك 
مــن قيمــة ايجاريــة ســنوية محــددة بســبعة أمثــال الضريبــة كحــد أقصــى لا تتمشــى ومــا تغلــه 
ــح الأمــر يســتوجب  ــى أصب ــاج، وبالتال ــاصر الانت ــة باعتبارهــا عنــرا رئيســيا مــن عن الأراضــى الزراعي
اعــادة النظــر فــى التشريــع الــذى يحكــم هــذه العلاقــة لاحــداث التــوازن المطلــوب لهــا بمــا يحقــق 
ــع أداة مــن  ــى يكــون التشري ــك حت ــة، وذل ــح الدول ــك والمســتأجر وأيضــا صال ــح كل مــن المال صال

ــر واحــداث التنميــة وتحقيــق العدالــة فــى مجــال النشــاط الزراعــى. أدوات التطوي
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ــل بعــض أحــكام المرســوم  ــون بتعدي ومــن هــذا المنطلــق أعــدت الحكومــة هــذا المــروع بقان
بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بالاصــاح الزراعــى وقضــت المــادة الأولــى منــه بتعديــل المــادة )33( 
مــن المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 المشــار لتصبــح القيمــة الايجاريــة للأراضــى الزراعيــة 

22 مثــا للضريبــة العقاريــة الســارية كحــد أقصــى بــدلا مــن ســبعة أمثــال الضريبــة.

وطبقــا للتقديــرات الرســمية فــان متوســط ســعر الضريبــة علــى مســتوى الجمهوريــة يبلــغ 22 
جنيهــا علــى الفــدان، وبالتالــى يصبــح عائــد المالــك نحــو 484 جنيهــا، وهــو يمثــل قــدرا كبــرا مــن 

ــك. ــى يجــب أن يحصــل عليهــا المال ــة الت ــد والقيمــة الايجاري ــن العائ ــوازن ب الت

وكذلــك تعديــل المــادة ) ( مكــررا الخاصــة بالأراضــى التــى تؤجــر لزراعتهــا حدائــق أو مــوز أو نباتــات 
مســتديمة أو نباتــات لأكــر مــن ســنة عــدا القصــب والتــى لا يــرى عليهــا الحــد الأقصــى للأراضــى 

الزراعيــة، وبمــا يتــاءم مــع تعديــل المــادة الســابقة.

ــأن يتحمــل  ــد ملزمــا للمســتأجر ب ــررا )ج( فقــد جــاء النــص الجدي ــق بالمــادة )33( مك وفيمــا يتعل
أجــور الــرى ويلــزم بتطهــر وصيانــة المســاقى والمــراوى والمصــارف الفرعيــة الواقعــة فــى نطــاق 

الأرض المؤجــرة اضافــة الــى القيمــة الايجاريــة الجديــدة.

ــوارث أو  ــى ال ــار ال ــداد عقــود الايج ــون بامت ــررا )ز( مــن مــروع القان كمــا قضــت المــادة )33( مك
ــد. ــن تكــون الزراعــة مصــدر رزقهــم الوحي ــاء المســتأجر الذي ــة مــن أبن الورث

واســتحدثت المــادة الثانيــة مــن المــروع فقــرة جديــدة مضافــة الــى نهايــة المــادة )35( مكــرر )ب( 
مــن المرســوم بقانــون التــى تخــول للمؤجــر بيــع الأرض المؤجــرة بالســعر الــذى يحــدده وعليــه أن 
يخطــر المســتأجر بذلــك علــى يــد محــر وللمســتأجر أن يبــدى رغبتــه فــى الــراء خــال ثلاثــن يومــا 
فــان لــم يرغــب فــى الــراء يصــدر الحكــم باخــاء المســتأجر علــى أن يســدد المالــك مائتــى مثــل 
للضريبــة العقاريــة الســارية للمســتأجر كبديــل عــن انهــاء العقــد وهــو أمــر يتمشــى مــع المعانــى 

الانســانية والتحســينات التــى أدخلهــا المســتأجر علــى الأرض.

وحــددت المــادة الثالثــة سريــان القيمــة الايجاريــة الجديــدة علــى عقــود الايجــار القائمــة وقــت 
العمــل بهــذا القانــون.

أمــا عقــود الايجــار التــى يتــم ابرامهــا بعــد تاريــخ العمــل بهــذا القانــون فقــد تناولتهــا المــادة الرابعــة 
مــن مــروع القانــون حيــث قضــت بــأن تــرى فــى شــأنها الأحــكام الــواردة فــى الفصــل الأول مــن 

البــاب الثانــى مــن الكتــاب الثانــى مــن القانــون المدنــى.

أمــا المــادة الخامســة فقــد قضــت بالغــاء بعــض المــواد الــواردة فــى المرســوم بقانــون 178 لســنة 
1952 وهــى كالتالى:
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أولا المادة )33( مكرر )ب( وهى تنص على الآتى:

- "فــى حالــة الايجــار بطريــق المزارعــة تــوزع الالتزامــات بــن المؤجــر والمســتأجر علــى الوجــه 
الآتــى:

) أ ( ما يلزم به المؤجر:

ــدا  ــان ع ــى الأطي ــة عل ــوم المفروض ــة والرس ــة والاضافي ــب الأصلي ــع الضرائ 1 - جمي
ــة الدفــاع. ضريب

2 - الترميمــات والتحســينات الرئيســية اللازمــة للزراعــة والمبانــى والآلات بمــا فــى 
ــية. ــارف الرئيس ــراوى والمص ــاقى والم ــة المس ــر وصيان ــك تطه ذل

)ب( ما يلزم به المستأجر:

ــطة أولاده أو  ــه أو بواس ــا بنفس ــواء باشره ــة س ــة للزراع ــات اللازم ــع العملي 1 - جمي
ــم يتفــق علــى اقتســامها. ــك مــا ل ــه أو بماشــيته وذل عمال

2 - تسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة.

3 - تطهــر وصيانــة المســاقى والمــراوى والمصــارف الفرعيــة الواقعــة فــى نطــاق 
الأرض المؤجــرة.

4 - اصلاح آلات الرى والزراعة العادية.

)جـ( تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:

1 - مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.

2 - الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأجور التى تحددها وزارة الرى.

3 - جمع وتجهيز المحصول.

4 - ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيماوية.

5 - ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم )277( لسنة 1956

ولا يجــوز أن يزيــد نصيــب المؤجــر - فــى حالــة الايجــار بطريــق المزارعــة - علــى نصــف غلــة الأرض 
بعــد خصــم المصروفــات التــى يلــزم بهــا مناصفــة مــع المســتأجر".

ثانيا: المادة )33( مكرر )د( وهى تنص على الآتى:

"يجــوز الاتفــاق بــن المؤجــر والمســتأجر علــى تحويــل الايجــار بالنقــد الــى ايجــار بطريــق 
المزارعــة".
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ثالثا: الفقرة الثانية من المادة )36( ونصها كالآتى:

"ويحــرر العقــد مــن ثــاث نســخ علــى الأقل توقع مــن أطرافــه ويحتفظ كل مــن المتعاقدين 
ــة  ــة المختصــة فــى القري ــة الزراعي ــة التعاوني ــودع نســخة أخــرى بالجمعي بنســخة منهــا وت
الكائنــة فــى زمامهــا الأطيــان المؤجــرة. فــاذا لــم توجــد جمعيــة فــى تلــك القريــة فيكــون 
الايــداع بالجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة المشــركة فــى المركــز التابعــة لــه القريــة، ويقــع 

الالــزام بالايــداع علــى المؤجــر".

رابعا: المادة )36( مكرر ) أ ( نصها كالتالى:

"فــى حالــة ثبــوت العلاقــة الايجاريــة وفقــا لحكــم المــادة الســابقة يلــزم الطــرف الممتنــع 
عــن ايــداع العقــد أو توقيعــه بــأن يــؤدى الــى الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة المختصــة 
مصاريــف اداريــة عــن ســنة زراعيــة واحــدة تعــادل 1% مــن الأجــرة الســنوية للعــن المؤجــرة 

مقــدرة علــى أســاس ســبعة أمثــال الضريبــة الأصليــة المفروضــة عليهــا.

ــر عقــد الايجــار وفقــا للمــادة )36( أو  ــع عمــدا عــن تحري ويعاقــب بالحبــس كل مؤجــر يمتن
ــة المختصــة دون ســبب مــروع. ــة الزراعي ــة التعاوني ــداع العقــد بالجمعي ــع عــن اي يمتن

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر أو مستأجر يمتنع عمدا عن توقيع عقد الايجار".

خامسا المادة )36( مكرر )ب( ونصها كالتالى:

"لا تقبــل المنازعــات والدعــاوى الناشــئة عــن ايجــار الأراضــى الزراعيــة مزارعــة أو نقــدا أمــام 
أيــة جهــة اداريــة أو قضائيــة مــا لــم يكــن عقــد الايجــار مودعــا بالجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة 

المختصــة.

فــاذا كان عقــد الايجــار مكتوبــا ولــم تــودع نســخة منــه بالجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة 
المختصــة، فــا تقبــل المنازعــات والدعــاوى الناشــئة عــن هــذا العقــد ممــن أخــل بالتزامــات 

ــداع". الاي

سادســا: المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 52 لســنة 1966 بتعديــل بعــض أحــكام 
المرســوم بقانــون 178 لســنة 1952 وبيانهــا كالآتــى:

"كل ديــن يســتحق مســتقبلا بســبب مــروع علــى مســتأجر أرض زراعيــة لصالــح المؤجــر أن 
ــة المختصــة والا كان  ــة التعاوني ــدى الجمعي ــه ل ــى توقيعــات ذوى الشــأن علي يصــدق عل
ــخ  ــن خــال شــهر مــن تاري ــة فــض المنازعــات بهــذا الدي ــن أن يخطــر لجن ــى الدائ باطــا وعل

نشــوئه".

ــك الأرض الزراعيــة  ــة أن هــذه المــواد الملغــاة خاصــة بتنظيــم العلاقــة بــن مال وقــد تبــن للجن
ومســتأجرها بعقــود مزارعــة، والهــدف مــن هــذا الالغــاء خضــوع هــذه العلاقــة الــى أحــكام القانــون 
ــكام  ــى الأح ــة ال ــوص خاص ــأنه نص ــرد بش ــم ي ــا ل ــرد م ــى ت ــة الت ــدة القانوني ــالا للقاع ــى اعم المدن

العامــة.
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التعديلات التى رأت اللجنة ادخالها على مواد مشروع القانون:

ــن  ــة اثن ــل كلم ــاوز قب ــا لا يج ــة "بم ــة كلم ــرة الثاني ــص الفق ــى ن ــة ال ــت اللجن ــادة 33، أضاف - الم
ــى: ــا يل ــص كم ــح الن ــك يصب ــن" وبذل وعشري

ــة خــال مــدة الايجــار تحــدد الأجــرة بمــا لا يجــاوز اثنــن  ــط الضريب ــة اعــادة رب "وفــى حال
وعشريــن مثــا للضريبــة الجديــدة..."

وذلك تمشيا مع حكم الفقرة الأولى كما حذفت عبارة

"أو وفق ما يجرى عليه العرف الزراعى"

ــد مســاحة الأرض  وذلــك منعــا لمــا قــد يثــره مــن منازعــات بــن المؤجــر والمســتأجر حــول تحدي
المؤجــرة.

كمــا حذفــت الفقــرة الأخــرة مــن هــذه المــادة لعــدم جدواهــا خاصــة وأن العقــود الجديــدة 
المدنــى. القانــون  ســتخضع لأحــكام 

- المــادة 33 مكــررا )ز( أعــادت اللجنــة صياغــة هــذه المــادة بمــا يســمح بامتــداد عقــود ايجــار 
ــون لمــدة خمــس ســنوات تمشــيا مــع  ــخ العمــل بهــذا القان ــة القائمــة مــن تاري الأراضــى الزراعي

ــى: ــى الآت ــص عل ــى تن ــتور. الت ــن الدس ــة م ــادة الثاني ــكام الم أح

ــادئ الشريعــة الاســامية  ــة واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية ومب ــن الدول "الاســام دي
ــع" المصــدر الرئيســى للتشري

وحيــث أن الشريعــة الاســامية الغــراء قــد قضــت بــأن الجهالــة بالمــدة فــى ايجــارة الأرض الزراعيــة 
يــؤدى الــى الجهالــة بالمنفعــة المتعاقــد عليهــا ممــا يعنــى فســاد العقــد، وهــذا بنــاء علــى رأى 
فضيلــة الامــام الأكــر شــيخ الأزهــر المســتند لــرأى لجنــة البحــوث الفقهيــة لمجمــع البحــوث 

ــامية. الاس

وقــد أفتــى فضيلــة مفتــى الجمهوريــة أيضــا فــى هــذا الشــأن بأنــه لا بــد مــن تحديــد وقــت أو مــدة 
معينــة لايجــارة الأراضــى الزراعيــة لأن المنفعــة المعقــود عليهــا تقــاس بذلــك فــاذا كانــت المــدة 

معلومــة كان مقــدار المنفعــة معلومــا.

كمــا أدمجــت اللجنــة مــا ورد بنــص المــادة الثانيــة بمــروع القانــون المعــروض مــع نــص المــادة 
المشــار اليهــا آنفــا، وحذفــت الســطر الأخــر مــن هــذه المــادة ونصــه.

"ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا انهاء العقد"

وعليه فقد أصبح نص هذه المادة على النحو التالى:
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"تمتــد عقــود ايجــار الأراضــى الزراعيــة القائمــة فــى تاريــخ العمــل بهــذا القانــون لمــدة 
ــخ ولا ينتهــى عقــد الايجــار  ــة لهــذا التاري ــة التالي ــدأ أول الســنة الزراعي خمــس ســنوات تب
بمــوت المؤجــر أو المســتأجر وينتقــل حــق الايجــار الــى ورثــة المســتأجر الــى أن تنقضــى 

المــدة المشــار اليهــا.

ــورة فــى الفقــرة الســابقة  ــى عقــود الايجــار المذك ــى عل ــون المدن وتــرى أحــكام القان
ــد انقضــاء مــدة الســنوات الخمــس المشــار اليهــا. عن

- واذا رغــب المؤجــر فــى بيــع الأرض المؤجــرة قبــل انقضــاء مــدة الســنوات الخمــس كان 
للمســتأجر أن يختــار بــن شرائهــا بالســعر الــذى يتفــق عليــه، أو أن يخلــى الأرض مقابــل 
200 مثــل الضريبــة كتعويــض يدفعــه لــه المالــك، أو أن يســتمر مســتأجرا الــى نهايــة مــدة 

العقــد".

- وأدخلــت اللجنــة تعديــا علــى المــادة 35 مكــررا )ب( مــن المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 
المشــار اليــه يقضــى بزيــادة قيمــة التعويــض مقابــل حــالات الاخــاء المحــددة بهــذه المــادة الــى 
200 مثــل الضريبــة العقاريــة الســارية بــدلا مــن 70 مثــا اتســاقا مــع الأحــكام الجديــدة التــى قضــى 

بهــا مــروع القانــون.

- ووافقــت اللجنــة علــى الأحــكام الــواردة فــى المادتــن الثالثــة والرابعــة كمــا وردتــا فــى مــروع 
القانــون، وعدلــت اللجنــة حكــم المــادة الخامســة بحيــث أضافــت الــى المــواد التــى تقضــى المــادة 

الخامســة مــن مــروع القانــون بحذفهــا المــادة )36( مكــررا ونصهــا كالتالــى:

"اذا امتنــع المؤجــر عــن ايــداع عقــد الايجــار بالجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة المختصــة أو 
اذا امتنــع أحــد الطرفــن عــن توقيــع عقــد الايجــار وجــب علــى الطــرف الآخــر أن يبلــغ ذلــك 

الــى الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة المختصــة".

وعلــى رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة أو مــن ينيبــه المجلــس فــى ذلك أن يحيــل الأمر الى 
المحكمــة الجزئيــة المختصــة وعلــى المحكمــة أن تتحقــق مــن قيــام العلاقــة الايجاريــة 
ومــن نوعهــا بكافــة طــرق الاثبــات فــاذا ثبــت لهــا قيــام العلاقــة الايجاريــة أصــدرت قــرارا 
ــر العقــد وتوقيعــه  بذلــك وكلفــت رئيــس الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة المختصــة بتحري
نيابــة عــن الطــرف الممتنــع وتســلم نســخة مــن هــذا العقــد الــى كل مــن طرفيــه وتــودع 
نســخة أخــرى منــه بالجمعيــة مــع صــورة رســمية مــن قــرار المحكمــة ويكــون هــذا العقــد 

ملزمــا للطرفــن".

وكمــا هــو واضــح فانهــا مرتبطــة بالأحــكام الــواردة فــى المــواد المــراد الغاؤهــا والخاصــة بتنظيــم 
اجــراءات التعاقــد ودور الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فــى هــذا الشــأن.

واللجنــة توافــق علــى مــروع القانــون، وترجــو المجلــس الموقــر الموافقــة عليــه معــدلا بالصيغة 
المرفقة.

 رئيس اللجنة المشتركة
مهندس أبو بكر حمد الباسل
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مذكرة ايضاحية

عقــدت لجــان الحــزب الوطنــى الديمقراطــى العديــد مــن الاجتماعــات لدراســة الاقتراحــات المقدمة 
بشــأن تعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 178 لســنة 1952 بالاصــاح الزراعــى والتــى 
تنظــم العلاقــة بــن مســتأجرى الأرض الزراعيــة ومالكيهــا، كمــا تــم عقــد عــدة اجتماعــات مشــركة 
بــن الحــزب الوطنــى الديمقراطــى وكافــة الأحــزاب الأخــرى للمشــاركة بالــرأى فــى هــذه العلاقــة، 
وتناولــت الحكومــة هــذا الموضــوع فــى معــرض ردهــا علــى ملاحظــات أعضــاء مجلــس الشــعب 
علــى بيــان الحكومــة، ووعــدت المجلــس الموقــر بأنهــا ســتقدم بمــروع القانــون الــازم فــى هــذا 

الشــأن.

ــه آراء الأحــزاب المختلفــة، أعــد  وفــى ضــوء المناقشــات التــى دارت، وفــى حــدود مــا اتفقــت علي
ــة: ــا الأســس العامــة الآتي ــون المرافــق متضمن مــروع القان

ــن  ــى اثن ــة ال ــى الزراعي ــنوية للأراض ــرة الس ــة الأج ــى لقيم ــد الأقص ــد الح 1 - زي
ــال، علــى أن  ــدلا مــن ســبعة أمث ــة الســارية ب ــة العقاري ــن مثــا للضريب وعشري
ــخ العمــل  ــة لتاري ــة التالي ــنة الزراعي ــن أول الس ــارا م ــادة اعتب ــذه الزي ــرى ه ت

ــون. بهــذا القان

ــى الحــالات التــى يجــوز فيهــا  ــدة أضيفــت ال ــة جدي 2 - اســتحدث المــروع حال
للمحكمــة المختصــة انهــاء عقــد الايجــار واخــاء المســتأجر مــن الأرض الزراعيــة 
ــع أرضــه ورفــض المســتأجر شراءهــا  ــة مــا اذا رغــب المؤجــر فــى بي وهــى حال
بالثمــن الــذى أعلنــه بــه المالــك علــى يــد محــر خــال ثلاثــن يومــا مــن اعلانه، 
ويصــدر الحكــم باخــاء المســتأجر مــن الأرض المؤجــرة فــى هــذه الحالــة اعتبــارا 
مــن نهايــة الســنة الزراعيــة مــع الــزام المالــك بــأن يدفــع للمســتأجر مائتــى مثــل 
الضريبــة العقاريــة الســارية وقــت رفــع الدعــوى تعويضــا لــه عــن انهــاء عقــد 

الايجــار.

3 - تضمــن المــروع نصــا يقضــى بسريــان الأحــكام الــواردة بالقانــون المدنــى 
علــى عقــود ايجــار الأراضــى الزراعيــة التــى تــرم اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل 

بالقانــون.

ــة الموافقــة  ــون المرافــق برجــاء التفضــل فــى حال ــأن أرفــق لســيادتكم مــروع القان وأتــرف ب
ــى مجلــس الشــعب. ــه ال ــه باصــداره واحالت علي

ومع عظيم احترامى...
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مذكرة تفسيرية

فى شأن مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم

العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية ومالكيها

اعمالا للمادة 110 من الدستور والمواد من 161 الى 164 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.

لمــا كانــت العلاقــة بــن مســتأجرى الأراضــى الزراعيــة ومالكيهــا ذات أهميــة كبــرة مــن الناحيتــن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــان الأمــر يســتدعى الدقــة فــى وضــع القواعــد التــى تضبــط هــذه 
ــه  ــى هــذه الغاي ــى الوصــول ال ــوازن بــن طرفيهــا، وأن أقــر الســبل ال العلاقــة حتــى يتحقــق الت
هــو تحديــد أجــرة الأرض الزراعيــة بمــا يكفــل المســاواة بــن الأرض والعمــل، فكلاهمــا ضرورى 
للانتــاج، فمســتأجر الأرض الزراعيــة لا يجنــى محصــولا مــن غــر مواتــاه الأرض لــه، والأرض لا توانــى 
ــك  ــد الأجــرة التــى يؤديهــا المســتأجر للمؤجــر وجــب أن يراعــى فــى ذل ــد تحدي الا بالعمــل فــاذا أري
تحقيــق التــوازن بــن الأرض والعمــل وبذلــك يتحقــق التضامــن بــن طرفــى هــذه العلاقــة، فيســود 
ــى ناحيــة أى طــرف كان  الســام الاجتماعــى بــن طبقــات الأمــة، وعلــى ذلــك اذا مــال المــزان ال

مــن الواجــب التدخــل لاعــادة الاتــزان الــى هــذه العلاقــة.

واذا كان العائــد علــى مســتأجرى الأراضــى الزراعيــة قــد زاد أضعافــا مضاعفــة فــى ظــل السياســة 
الاقتصاديــة التــى تســر عليهــا الدولــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ظــل نصيــب مــاك هــذه 
الأراضــى علــى مــا هــو عليــه وبالتالــى انقلبــت الأوضــاع واختــل مــزان العلاقــة بــن الطرفــن ممــا 
يســتدعى التدخــل لاعــادة التــوازن بــن طرفيهــا ومــن ثــم تــم اعــداد مــروع التعديــل القانونــى 

المقــرح.

ويتضمــن مــروع التعديــل المقــرح زيــادة الحــد الأقصــى لأجــرة الأرض الزراعيــة الــى خمســة عــر 
مثــل الضريبــة العقاريــة الســارية وذلــك بــدلا مــن الحــد الأقصــى المحــدد لهــا وهــو ســبعة أمثــال 

الضريبــة وبذلــك يتحقــق التــوازن المنشــود بــن طرفــى هــذه العلاقــة.

كمــا اتجــه المــروع إلــى وضــع نهايــة لعقــد ايجــار الأراضــى الزراعيــة فــى حالــة وفــاة المســتأجر ولا 
ينتقــل العقــد فــى هــذه الحالــة الا مــن كان شريــكا للمســتأجر فــى زراعــة الأرض المؤجــرة لمــدة 
ســنتين ســابقتين علــى الوفــاة وأن يكــون زوجــا لــه أو مــن بــن أبنائــه أو بناتــه وأن يكــون حرفتــه 

الوحيــدة هــى الزراعــة.

كمــا يعطــى التعديــل المقــرح للمالــك الحــق فــى اســرداد نصــف المســاحة المؤجــرة عنــد صــدور 
هــذا القانــون وأجــاز لــه اســرداد النصــف الباقــى بعــد خمــس ســنوات مــن العمــل المقــرح، أمــا 
عقــود الإيجــار التــى تــرم بعــد العمــل بهــذا التعديــل فقــد نــص المــروع علــى خضوعهــا للقواعــد 

العامــة الــواردة فــى القانــون المدنــى.
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مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام المرسوم

بقانون رقم 178 لسنة 1952 للاصلاح الزراعى

لمــا كانــت المــادة 33 مــن المرســوم بقانــون رقم 178 لســنة 1952 الخــاص بأحكام الاصــاح الزراعى 
تنــص علــى عــدم زيــادة القيمــة الايجاريــة عن ســبعة أمثــال الضريبــة العقارية.

ولمــا كان هــذا النــص صــدور منــذ أكــر مــن خمســة وثلاثــون عامــا وكانــت القيمــة الايجاريــة 
المســتحقة علــى هــذا الأســاس مناســبة فــى ذلــك الوقــت لمســتوى الدخــول والأســعار والعائــد 

مــن الأرض الزراعيــة.

وبالرغــم مــن حــدوث الجديــد مــن المتغــرات الاقتصاديــة فــى المجتمــع المــرى أدى الــى تغيــر 
جــذرى فــى تركيبــه هــذا المجتمــع فقــد ظــل هــذا النــص جامــدا بــدون تعديــل.

ولقــد أرجــأت الدولــة طــوال مــدة عشريــن عامــا وهــى الفــرة مــن ســنة 1952 حتــى 1979 - أعمــال 
القانــون الخــاص باعــادة تقديــر القيمــة الايجاريــة لــأرض الزراعيــة الــذى يوجــب باعــادة تقديرهــا كل 
عــر ســنوات لمواجهــة المتغــرات الخاصــة بتحســن الأرض وارتفــاع الأســعار للحاصــات الزراعيــة 
وغــر ذلــك مــن الأســباب، فــى نفــس الوقــت الــذى فرضــت ضرائــب أخــرى قدرهــا 15% مــن قيمــة 
الضريبــة الأصليــة يدفعهــا المالــك لصالــح المجالــس المحليــة تطبيقــا للقانون رقم 124 لســنة 1960 
ممــا نتــج عنــه وجــود غــن كبــر علــى المــاك الذيــن يقومــون بتأجــر أراضيهــم نقــدا. ويواجهــون 

ارتفــاع مســتمر فــى تكاليــف المعيشــة.

ــبب  ــرة بس ــادة كب ــذى زاد زي ــتأجر ال ــن المس ــل كل م ــن دخ ــوازن ب ــا للت ــة واحداث ــا للعدال وتحقيق
ارتفــاع أســعار الحاصــات الزراعيــة ارتفاعــا كبــرا وبــن دخــل المالــك الــذى ظــل ثابتــا لا يتغــر طــوال 
مــدة تزيــد عــن الخمــس والثلاثــن عامــا الماضيــة رغــم ارتفــاع المعيشــة ونقصــه بفــرض ضرائــب 
محليــة قدرهــا 15% مــن القيمــة الايجاريــة يتحملهــا المالــك لهــذا فقــد تــم تقديــم الاقــراح 
ــى عــرة  ــم ال ــة القدي ــون 178 لســنة 1952 برفــع القيمــة الايجاري ــل القان ــون بتعدي بمــروع بقان
أضعــاف للضريبــة العقاريــة الحاليــة حتــى تتحقــق العدالــة ويجنــى المالــك بعــض ثمــرات أرضــه.

أمــا المــادة الثانيــة مــن الاقــراح بقانــون المقــدم فانهــا تعالــج مســألة تأييــد عقــود الايجــار النقدى 
كنتيجــة امتدادهــا فــرات طويلــة ممــا يجعــل المالــك محرومــا مــن الانتفــاع بمــا يملــك، وجوهــر 
عقــد الايجــار هــو التأقيــت وليــس التأييــد. لهــذا فــان هــذه المــادة قــد وضعــت قاعــدة عامــة طبقــا 
ــبة  ــواء بالنس ــك س ــنوات وذل ــاث س ــود بث ــد العق ــدة تحدي ــى م ــار وه ــود الايج ــت عق ــدأ تأقي لمب

لعقــود الايجــار التــى أبرمــت قبــل ذلــك والعقــود المســتقبلية.
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وفــى نفــس الوقــت راعــت المــادة ألا تضيــع للمســتأجر حقــه فــى زراعــة الأرض الــذى ظــل يزرعهــا 
مــدة طويلــة فنصــت علــى حــق المســتأجر فــى نهايــة الثــاث ســنوات فــى أن يقبــل تجنــب نصــف 
المســاحة لحســاب المؤجــر مــع بقائــه فــى النصــف الآخــر للمســاحة المؤجــرة اذا كانــت المســاحة 

المؤجــرة تقــل عــن فدانــن.

أمــا المــادة الثالثــة فقــد عالجــت توريــث عقــد الايجــار الــذى أجــاز بذلــك حقــه فــى اســتغلال أرضــه 
بعــد وفــاة المســتأجر الأصلــى أو مــن يحــل مكانــه مــن الورثــة وتحقيقًــا للعدالــة فــى هــذا الشــأن 
فقــد أباحــت انتقــال العقــد إلــى الورثــة الذيــن تكــون حرفتهــم الوحيــدة ومصــدر رزقهــم يعولــون 

عليــه فــى حياتهــم فــى الزراعــة.

مــن العقــد بنســبة أنصبتهــم الشرعيــة فى المســاحة المؤجــرة وتفاديــا لتفتيت المســاحة المؤجرة 
قــد نصــت المــادة علــى اعتبــار الابــن الأكــر مــن الذكــور الورثــة نائبــا قانونيــا عــن باقــى الورثــة الذيــن 

انتقــل اليهــم عقــد الإيجــار ويديــر الأرض لحســابهم علــى أن يــؤدى اليهــم مســتحقاتهم فيها.

أمــا المــادة الرابعــة فهــى تعالــج مشــاكل ســداد القيمــة الايجاريــة للمالــك وهــى تنــص علــى أنــه 
ــك اســتصدار  ــة كلهــا ويحــق للمال اذا تأخــر المســتأجر فــى ســداد أى قســط تحــل القيمــة الايجاري
أمــر أداء بكامــل الايجــار واعتبــار عقــد الايجــار مفســوخا مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة الــى تنبيــه 
ــذار أو خلافــه مــن العــن المؤجــرة بحكــم يصــدر مــن القضــاء المســتعجل المختــص اذ أن  أو ان
المالــك الصغــر يســلك فــى ســبيل ذلــك للحصــول علــى مقابــل ايجــارة طريقــا شــاقا يتحمــل معــه 

مصروفــات ونفقــات وبجهــود وتعــب لا قبــل لــه بــه.

أمــا المــادة الخامســة فقــد أكــدت حــق المالــك فــى التــرف فــى ملكيتــه الزراعيــة المؤجــرة التــى 
ظــل محرومــا منهــا بســبب بقــاء المســتأجر فــرات طويلــة فــى الأرض بمــا يترتــب علــى هــذا الحــق 
فــى انتهــاء عقــد الايجــار فــى نهايــة الســنة الزراعيــة مــن التــرف بالبيــع ومنعــا مــن عدم اســتغلال 
ظــروف المســتأجر الصغــر والعمــل علــى حمايتــه فقــد نصــت المــادة علــى حــق المســتأجر فــى 
أولويــة الــراء فــى هــذه الحالــة فــاذا لــم يرغــب فــى ذلــك فيــرك الأرض وفــى هــذه الحالــة يتــم 
تعويضــه بمــا يعــادل عشريــن مثــل القيمــة الايجاريــة مســحوبة علــى أســاس آخــر قيمــة ايجاريــة 

للفــدان.
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